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 شكــــر وعرفـــان

 ثماره وهاهيا بنعمة العلم ووفقنا لجني نالحمد لله الذي من علي

 تم بإذن الله وعونه العمل الذيثماره تتجلى في هذا  إحدى

ة يوسفي مباركة المؤطرة لأستاذلنتقدم بالشكر الجزيل والعرفان 

الصائبة والمفيدة  همعلى توجيهاتالدكتور بوقرين عبد الحليم  و

 هاعلى هذا العمل وتابع اشرفأ ناذلالو

 قسم الحقوق جامعة عمار ثليجي  أساتذةكما نشكر كل 

 كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على هذه المذكرة وعلى تقييمهم 

وأخيرا أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في 

 .نجاز هذا العملإ

 

 بارك الله فيكم جميعا         

 

 

 



  داءـــــــــإه

الحمد والشكر لربي خالقي ومنبر دربي والحمد لله كلما نطقت 

همي وصل الله على حبيبنا محمد  وأزالسمه شرح لي صدري إب

 صلى الله عليه وسلم 

 حترام لإوامعاني التقدير لهما  إلى كل من أكن

الأعزاء  وأصدقائي وأخواتي إخوتيلى إلوالدين الكريمين وا

 في الدراسة والعمل . ملائيوزوأساتذتي الكرام 

 

 

 الأمــــــين                         

 

 

 



 إهـــــــــداء 

      لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمدالحمد 

 أجمعين و على آله و صحبه

 حترام لإمعاني التقدير والهما  إلى كل من أكن

 إلى والدي رحمه الله و أدخله فسيح جنانه

 تي أطال الله في عمرهاإلى والد

 إلى زوجتي الكريمة، إبنتي مروة، و إبني سيف الإسلام

 ملائيوزأساتذتي الكرام أصدقائي الأعزاء، ،أخواتيلى إخوتي،إ

 في الدراسة والعمل .

 

 

 الجيـــــلالي                                  
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 مقدمــــة: 

يعد الإنسان خليفة الله في الأرض وهو مقدس على سائر المخلوقات، ويتمتع بحرمة شبه مطلقة كنتيجة 
، فالإنسان مكرم للكرامة التي يتمتع بها، فهو المخلوق الوحيد الذي ميزه الله بحسن التقويم وخصه بالعقل

ومكرم في حياته وبعد مماته، ومن هذا التقديس الرباني، حرمت الشرائع السماوية والقوانين  قبل ولادته
الوضعية المساس بحياة الإنسان أو سلامته البدنية، وعملت على تكريس كل الجهود لضمان تلك الحماية، 

ما يقلل من  ووثقت ذلك في تشريعاتها، غير أن الإنسان ضعيف ومجبول على المرض لحكمة ربانية، وهو
حماية لتلك السلامة البدنية وحفاظا على  فاعليته وقدرته على العيش، لذلك سن الله عز وجل له التّداوي،

حياته، حيث ظهر الطب وتطور وتعددت مجالاته، حتى وصلت إلى إمكانية نقل عضو من جسم إلى 
ت مرحلة التجارب إلى حيث تخطت هذه العملياجسم آخر، وهو ما يعرف بزراعة الأعضاء البشرية، 

وعلى الرغم من الفوائد العظيمة التي جلبتها هذه العمليات والتي تم من خلالها إنقاذ ، مرحلة التطبيق الآمن
ائه حياة الكثير من الأرواح، إلا أن ذلك أفرز العديد من الممارسات التي جعلت جسم الإنسان كالآلة وأعض

 ، بل أصبحت من أهم النشاطات التجارية الغير قانونية والغير إنسانية. كقطع الغيار، تستقطع وتستبدل

فيما  تجار بالأعضاء البشرية موضوع أردنا من خلاله التطرق إلى إبراز حرمة جسم الإنسان وتكاملهلإـــ ا
براز المعايير المعتمو مع تحديد مفهوم العضو البشري ، يخص التعاملات الربحية في الأعضاء البشرية دة ا 

، و في تحديد ذلك المفهوم، وكذا توضيح صور جريمة الإتجار بالاعضاء البشرية في التشريع الجزائري
كما  2009فبراير  25المؤرخ في  01-09من خلال تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون  التي جاء بها

المعتمدة في  أو الإجرائية أردنا من خلالها أيضا تبيان الأحكام الخاصة بهذه الجريمة سواء الموضوعية
 ، ومدى كفايتها لوضع حد لهذه الجريمة. تجار بالأعضاء البشريةلإالوقاية و مكافحة جريمة ا
بالأعضاء البشرية، من المواضيع المستجدة والحديثة، خاصة خلال الحرب  ويعتبر موضوع الإتجار

الأعضاء لدى  العالمية الثانية أين كثر عدد الجرحى الفاقدين لبعض أعضائهم مع وجود البديل لتلك
 ائلالمس ، أي منضمن فقه النوازل منسلامي لإمنظور الفقه الذا نجدها في الو  ،الأسرى والمستضعفين

صدار فتاوى في شأنها التي تتطلب إجتهادا من طرف علماء الشريعة الإسلاميةحديثا و الواقعة  من  ، أماوا 
 تجارلإأعربت الجمعية العامة للصحة العالمية لأول مرة عن قلقها من ا ناحية القوانين الوضعية فقد

، وبعد عامين دعت جمعية الصحة العالمية 1987" سنة  13-40بالأعضاء البشرية في قرارها رقم " 
الدول الأعضاء إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون شراء و بيع الأعضاء البشرية لزرعها في 
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رائم الماسة بالأعضاء مما نبه الرأي العام العالمي على ضرورة إدراج الج، 1989سنة  "5-42" قرارها رقم
تجار بالأشخاص لإالبشرية في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة مما أفرز بروتوكولا دوليا لمنع وقمع ا

المعتمدة   وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
صادقت عليه كثير من  ، والذي2000نوفمبر  15ة يوم من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحد

المؤرخ في  417-03الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي من بينها  ،الداخلية قوانينهافي  تهأدرجدول العالم، و 
وهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون ، 2003نوفمبر  09
تجار لإجرم من خلاله او  1إستحدث القسم الخامس مكرر، حيث 2009فبراير  25المؤرخ في  09-01

 بالأعضاء البشرية .

ضوعية، فأما الذاتية ــــ وتعود أسباب إختيارنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من الأسباب منها ذاتية وأخرى مو 
فتتمثل في الانتهاكات التي يتعرض لها جسم الإنسان والتي تتنافى ومبدأ السلامة الجسدية، وهذا تحت 

تجار لإكذا وقوع الإنسان ضحية لسماسرة ارية وحق التمتع بالصحة الجيدة، و غطاء العلم وخدمة البش
 علاجها وعدم وجود البديل. ستعصاءا  بالأعضاء البشرية نظرا لتفاقم أمراض العصر و 

، وبروز الأعضاء البشريةالإنتشار الواسع للمعاملات الربحية بأما الأسباب الموضوعية فتتمثل في 
، حيث دق ناقوس الخطر عبر كل المجتمعات الدولية نتيجة منظمات إجرامية في مناطق كثيرة من العالم

، مع  تصالها بالجريمة المنظمةا  افية و عرف حدودا جغر لخطورة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، والتي لا ت
من جهة والمرضى وذوي الحاجات كالمشردين والأطفال الغير شرعيين  الضعيفةوالفئات  ستغلال الفقراءإ

قصور ، بالإضافة إلى منتهكين بذلك الإنسانية والأخلاق من جهة أخرى لتحقيق الكسب غير المشروع
 المستحدثة نتيجة للتطور في المجال الطبي.القوانين في مكافحة الجرائم 

ت الموضوع تجار بالأعضاء البشرية من الجرائم الحديثة، فإن الدراسات التي تناوللإجريمة ا و بما أنـــ 
من بين هذه الدراسات التي تحصلنا عليها في هذا الصدد مذكرة مكملة من متطلبات كانت قليلة نوعا ما، و 

تجار بالأشخاص في القانون لإتجريم ا"قوق، تخصص قانون جنائي، بعنوان نيل شهادة الماستر في الح
، والتي تناول "2013/2014سنة  ،علي ، من جامعة محمد خيضر ببسكرةالجزائري، للطالب مسعودان 

تجار لإاجريمة وجاءت جريمة بالأعضاء البشرية كصورة من صور  رتجار بالبشلإفيها الباحث جريمة ا
‌ ،بالأشخاص ‌أخرى‌بعنوان"كما ‌على‌مذكرة الحماية الجنائية لأعضاء البشرية في ظل القانون تحصلنا

مذكرة مكملة لنيل  "، وهيبالأعضاء البشرية تجارلإباالمتعلق  2009فيفري  25، المؤرخ في 09-01
 شهادة الماجستير في العلوم القانونية، علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر بباتنة

 .فوزية هامل ، للطالبة2011/2012
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، ولعلى من و التي لا مناص منها في أي بحث علمي وأثناء إنجازنا لهذا البحث، تلقينا بعض الصعوبات
كما  وهذا كون جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة حديثة، أهمها هو قلة المراجع وخاصة الوطنية

المتخصصة لم يكن لها إحصائيات دقيقة رسمية، والتي حالت ، كما أن مختلف الهيئات أشرنا إله سالفا
ومن  دون التعمق أكثر في التحليل بغية الوصول إلى نتائج من شأنها المساهمة في التصدي للجريمة،

وهذا لارتباطه بمجالات  هي تشعب الموضوع وتعدد المفاهيم للجريمة الصعوبات أيضا التي صادفتنا
 .. إلخ. والإقتصادية جتماعيةلإطبية، الأخلاقية، ا، العديدة، منها القانونية

تجار بالأعضاء البشرية وصورها حسب لإــــــ وتجدر الإشارة إلى أن نطاق هذه الدراسة يقتصر على جريمة ا
وهذا كون الجريمة تأخذ نفس الأحكام حسب التشريع  ،التشريع الجزائري، سواء للأحياء أو الأموات

الجزائري، ما عدا ما تعلق بثبوت الوفاة وبعض شروط الموافقة، دون التطرق إلى الأركان العامة، والتي 
لم نلمسه في تلك  كانت بصفة متكررة في الدراسات السابقة، فإقتصرنا على الركن المفترض والذي

المعدل والمتمم  2009فبراير  25المؤرخ في  01-09القانون ثنا على عتمدنا في بحإالدراسات، حيث 
المتضمن حماية الصحة وترقيتها، وكذا تسليط الضوء على  85/09، والقانون رقم العقوبات الجزائريقانون 

والآليات المعتمدة لمكافحة الجريمة من طرف المشرع  الأحكام الخاصة بجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
 ائري.الجز 

 شكاليه التالية:الإــــ وبعد هذه التوطئة وللخوض في بحثنا، حاولنا الإجابة على 

تجار بالأعضاء البشرية التي وضعها المشرع الجزائري كافية لإــــ هل تعتبر الأحكام الخاصة بجريمة ا
 لحماية العضو البشري ؟

 ، تتمثل فيمايلي:حيث تندرج ضمن هذه الإشكالية، أسئلة فرعية
 ؟ ما هو مفهوم جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةـــــ 
 هو معيار تحديد العضو البشري ؟ما ـــــ 
 ؟وفق المشرع الجزائري في معالجته لهذه الجريمة  هلـــــ 

عتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، كون الدراسة تنصب حول تحليل النصوص القانونية إــــ حيث 
التي لها صلة بجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، كما إعتمدنا أيضا على المنهج المقارن وهذا في بعض 

 السماوية والقوانين الوضعية.كذا موقف الشرائع ، و المواضع للمقارنة بين التعريفات الشرعية والقانونية
ــــ ويعد الموضوع الذي تناولناه من المواضيع الحديثة المتشعبة والطويلة، والذي يثير كثيرا من الإشكالات 
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  إلى فصلين دراستناالقانونية ومحاولة منا قمنا بحصره بما يتوافق مع طبيعته، وهذا من خلال تقسيم 
 في المبحث، فتناولنا إلى مبحثين لأعضاء البشرية، والذي قسمناهالفصل الأول  تضمن مفهوم الاتجار با

تجار بالأعضاء البشرية حسب لإالثاني فتضمن صور جريمة ا أما المبحث العضو البشريالأول مفهوم 
تجار بالأعضاء لإبجريمة االتشريع الجزائري، لننتقل إلى الفصل الثاني والذي تضمن الأحكام الخاصة 

والذي قسمناه كسابقه إلى مبحثين، فالأول منهما سلطنا فيه الضوء على الأحكام الخاصة  البشرية
تجار بالأعضاء البشرية، أما المبحث الثاني فعرجنا على الأحكام الخاصة لإالموضوعية بجريمة ا

 وصل إليهالها أبرز النتائج المتفقدمنا من خلا لدراستناالإجرائية، ثم خاتمة والتي كانت عبارة عن نتاج 
 وكذا بعض التوصيات التي رأينا فيها إثراءا للأبحاث القادمة في الموضوع. 
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 تجار بالأعضاء البشريةل الفصل الأول: مفهوم ا
 عليه كان علينا أن نحدد مفهوم أي دراسة، و في يعد ضبط المفاهيم ضرورة منهجية ومبدأية لا بد منها 

بقدر ما يتضح من بساطة في حقيقة الأمر فإنه و  هو الاتجار بالأعضاء البشرية،ألا و موضوع دراستنا، 
هذا لتشعب المختصون صعوبة في ضبط مفهومه، و بقدر ما وجد  ،المصطلح في بادىء الأمرهذا 

رتباطه الموضوع  ظهور هذه الجريمة كان بعد ، فهو يتعلق بالمجال الطبي كون عديدة جوانبو  مجالاتبوا 
وتمكنه من إحراز نجاح كبير في مجال نقل و زراعة الأعضاء التطور الحديث الذي عرفه مجال الطب، 

رتبطو بالتالي فإنه و  البشرية، الذي لها صلة كبيرة جدا  بالمجال الطبي تبمجرد ذكر هذه الجريمة إلا وا 
ت مست بالكرامة معا، فهذه الممارسا الدينيو  ، كما أنه يتعلق بالمجال الإنساني والإجتماعيبالجريمة
جردته من كل قيمه، كما دمرت ، فأصبح جسم الإنسان كالبضاعة يستغل في معاملات ربحية، الإنسانية

الله للإنسان،  اكرامة التي وهبهدينيا فقد مس بال اأم، جريمة المجتمع وأفقدته التعايش وفككت ترابطهال
ح الإتجار كما أن الموضوع له علاقة بالجانب الإقتصادي، فقد أصبالذي يعتبر خليفته في الأرض، و 

هذا نتيجة و 1الأسلحةخدرات و النشاطات التجارية الغير مشروعة بعد المبالأعضاء البشرية من بين أهم 
ما تشكله و الأموال حيث أصبحت هذه للأرباح الكبيرة التي يجنيها المجرمين والتي فاقت كل التصورات، 

ستثمارها و  تبييضها ، إذ يتمتعصف بالإقتصاد من عائدات إجرامية في مشاريع أخرى سواء شرعية أو ا 
غير شرعية، أما من الجانب القانوني فإن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية أصبحت ذلك الخطر 

لذلك إعتبرت و معتمدا على مخططات إجرامية متطورة جدا، والذي تعدى كل الحدود الجغرافية،  الزاحف،
وتعدد  تعتبر هذه الجوانب السالف ذكرهاتهدد الإستقرار الأمني، و  جريمة دولية ذات طابع إجرامي منظم،

العقبات التي حالت دون الوصول إلى تحديد مفهوم جريمة الإتجار بالأعضاء من أهم  المفاهيم فيها
الجريمة  هذه ، إذ لا تقومكان لابد من تحديد مفهوم مصطلح العضو البشري قبل كل ذلكلكن ، البشرية

تناولنا هذا الفصل في  من خلال ما سبق ذكره، و عتداء عليه، فدائرة التجريم مرتبطة بهإلا إذا وقع الإ
مفهوم  الجوانب المتعلقة بتحديدمختلف  و توضيح  التعمق في الموضوع،مبحثين، أردنا من خلالهما 
 الاتجار بالأعضاء البشرية. 

 

                                                           
، 2010لسنة  64فهمي خالد مصطفى، النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء القانون رقم  -1

 .101ص  2011والإتفاقيات الدولية و التشريعات العربية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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 البشريةتجار بالأعضاء ل ا الركن المفترض في جريمة :المبحث الأول
جريمة الإتجار ، وتعتبر من جريمة إلى أخرىهذا الأخير يختلف و المفترض  بركنها تختص بعض الجرائم
هو الذي يتجسد في محل الجريمة، و و ، من ضمن الجرائم التي تتضمن ركنا مفترضا بالأعضاء البشرية 

بالأعضاء البشرية   تجارلإانصوص المشرع الجزائري فإن محل جريمة بالرجوع إلى ، و العضو البشري
أما إذا وقعت على كامل الجسم البشري، كبيع  سواء لإنسان حي أو ميت،يتمثل في مكونات الجسم 
من أجل و  بالأشخاص، تجارلإاهي جريمة ، فهنا نكون أمام جريمة أخرى و الشخص في سوق العبيد

يضاح مفهومه، أردنا أن نبين أبالركن المفترض في هذه الجريمة و التعريف  ولا حرمة جسم الإنسان، ثم ا 
 .إلى نطاق تحديد هذا الركن المفترض نتطرق

 فيما يخص المعاملات الربحية في الأعضاء البشرية حرمة جسم النسان ل:الأو المطلب
 حترامها  انيته وعدم إمتهانه بل تكريمه و م العبث بإنسأي عد، م الإنسان هي جوهر كرامة الإنسانحرمة جس

وواجب  حمايةه المادي محل ، فالإنسان بكيانالاقتصاديو  الاجتماعي، أو مركزه دون النظر إلى جنسيته
فالإنسان ، 1الشخص ذاته تواجه هذه الحرمةبل  ،رجسم الإنسان حرمة في مواجهة الغيالصيانة و ينال 

المحافظة على هذا التكامل  واجبهليس له الحق في التصرف بأعضائه البشرية شرعا وقانونا، بل من 
في الجسم، فلا يوجد في جسم الإنسان ما  خصص لكل عضو وظيفتهلجسدي، الذي وهبه الله للإنسان و ا

نما كل مواد الجسم من الضروريات هذا البدن وسلامته من العيوب  في تكامل يعرف بالكماليات، وا 
تماشيا مع موضوع و  ت والعيش بصفة طبيعيةالنقائص، التي من شأنها التأثير سلبا على ممارسة النشاطاو 

البشرية من بيع  الأعضاءالمعاملات الربحية في دراستنا سنتطرق إلى حرمة جسم الإنسان من جانب 
 .الجرح مثلاعضاء البشرية كالضرب و لألماسة باا ، دون التطرق إلى الإعتداءات الأخرىشراءو 

 السماويةالشرائع حرمة جسم النسان في  الأول: الفرع
التي جاءت  المبادئبل كان من أهم  ،بصفة عامة بحرمة جسم الإنسان، 2الشرائع السماوية هتمتإ لقد 
المحافظة على التكامل الجسدي   إلى دعتماسة بكيانه المادي والمعنوي، و ال عتداءاتلإاحرمت و  بها،
 تكريم الإنسان و أعضائه  الذي خصه به خالقه.و 

                                                           
الحماية الجنائية لحق الإنسان في التصرف في أعضائه، دار الجامعة الجديدة د/أسامة علي عصمت الشاوي،  -1

 .57، ص 2014الإسكندرية، مصر، 
، نفس أسامة علي عصمت الشاوي، أنظر ، والديانة المسيحيةاليهوديةالإسلامية، و يقصد بالشرائع السماوية الشريعة  -2

 .112المرجع السابق، ص 
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 في الشريعة السلامية سم النسانحرمة ج /أولا
يعتبر بيع الأعضاء ، و تحريم كل ما يلقي بها إلى التهلكةالشريعة الإسلامية حفظ النفس و  من مقاصد
لقد كان لفقهاء ، و وتدرس ضمن فقه النوازل الإسلاميالمستجدة من منظور الفقه  المواضيع منالبشرية 

، وقبل الخوض في ذلك، وجب التذكير أن سبب ، ولكل أدلته وحججهالشريعة الإسلامية رأيين مختلفين
وهو أن الأعضاء البشرية ليست ختلاف في الأصل والذي أجمعوا عليه، لإختلافهم فيه لا يرجع إلى اإ

بمال من حيث الأصل، ولا يصح أن تكون محلا للبيع، ولم يختلفوا إلا في لبن المرأة إذا حلب فأجاز 
 تحديد في اختلفوا قدو  ،1ما سبب اختلافهم في تعليل ذلك الأصل، أجمهورهم بيعه ومنعه علماء الحنفية

 نستعرضها فيما يأتي: حيث رأيين، على علته
 أصحاب الرأي بجواز بيع الأعضاء البشرية /01
 3، ومحمد نعيم ياسين 2سيد سابق التهامي من أصحاب هذا الرأي نذكر الفقهاء ابن حزم و ابن قدامة،و  

ع العضو المقطوع ، وعذرة وبول الآدمي، وذكر الحنابلة حرمة بييجوز بيع شعرث ذكر ابن حزم بأنه حي
، ولا شك أن فالجواز متعلق بالمنفعة ، وهذا ما يفهم منه بأنه إذا كان فيه نفع جاز بيعهلأنه لا نفع فيه

زالة آلام تخفيف  النفع واقع في وقتنا الحالي إذ يستفاد من هذه أعضاء عن طريق زرعها، قصد وا 
وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها فإنه :» وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة ، 4لمرضى، فيجوز بيعهاا

نما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك، وحرم بيع العضو المقطوع لأنه لا نفع  يجوز بيع العبد والأمة، وا 
 .5«فيه
 
 

                                                           
 القانونو  العربية والقوانين الشريعة في وعقوباتها البشرية الأعضاءو  بالأشخاص الاتجار جرائم ،الشيخلي القادر عبد -1

 .228ص  ،2009 ،لبنان ،بيروت ،الأولى الطبعة الحقوقية، الحلبي منشورات الدولي،
م، وتوفي 1915لد رحمه الله بمحافظة المنوفية بمصر عام و من علماء العصر الحديث ،الشيخ السيد السابق التهامي -2

 م.2000بالقاهرة عام 
 .من جنسية أردنية 11/06/1943من علماء العصر الحديث ، المولود بتاريخ  الشيخ محمد نعيم ياسين،-3
 الجزائر التوزيع،النشر و دار الهدى للطباعة و  زرع الأعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية،سطحي، نقل و سعاد  -4

 . 69ص  ،2003
 الجديدة الجامعة دار ،الجزائري والقانون الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة ،البشرية بالأعضاء الإتجار ،ياسين جبيري -5

 .123 ص ،2015
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 وأدلة أصحاب هذا الرأي كانت كالتالي:
متهان، و رية  تعارض مع الكرامة الإنسانية، و أن لا يكون في بيع الأعضاء البش /أ لا التي فيها إذلال وا 

 هو الوسيلة الوحيدة للحصول على العضو.، و يكون بيع العضو متعارضا مع نص شرعي
 وأن يكون بيعها من / لا يكون هناك أي بدائل صناعية للأعضاء الآدمية تقوم مقامها وتغني عنها،ب

 نتفاع بها بمثل ما خلقت له.لإأجل ا
كذا و  ة للتحقق من توافر تلك الشروط/ أن يكون البيع تحت إشراف مؤسسة متخصصة ورسمية وموثوقج

 تحقق الضرورة لا انتظارها.
   .1/ قاعدة  الضرورات تبيح المحظورات، أي جواز تصرف الإنسان في جسده عند الضرورةد
لأن  لا يتنافى مع حرمتهاء المتجددة الجلد، واللبن، مما يعد من الأعض/ إن بيع عضو الآدمي كالدم، ه

 2.ذلك لا يقوده إلى الهلاك
  بعدم جواز بيع الأعضاء البشرية أصحاب الرأي -02

 تجاه بأدلة كثيرة أهمها ما يأتي:لإحيث استدل أصحاب هذا ا ،3السرخاويوهو قول الشيخ محمود 
 من القرآن الكريمالأعضاء البشريةأدلة عدم جواز بيع ـــــ أ/ 

مْنَا بَنِي آدَمَ  قال الله سبحانه وتعالى: فكان الإنسان مكرما بجميع أجزاءه، وقيام الشخص ببيع  ،4وَلَقَدْ كَرَّ
لحاق له بالجمادات وفيه إذلال له من أجل  هدار لكرامة الإنسان وا   بعض أعضاءه ينطوي على إنكار وا 

  ذلك بحال من الأحوال. حفنة من المال، فلا يجوز
 المطهرة السنة من أدلة عدم جواز بيع الأعضاء البشرية/بــــــ 
يوم القيامة: رجل  قال الله ثلاث أنا خصمهم» فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: -أ 

فما 5«يوفه أجرهستوفى أجيرا فاستوفى منه ولم إ، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر
 حرم بيعه كله حرم بيع بعضه.

 
                                                           

 في الأعضاء البشرية، بين الحظر والإباحة، جامعة نايف للعلوم الأمنية تجارالإ بن حسن النجيمي،محمد بن يحي  -1
 .217، ص 2005الرياض، 

 .72ص  ، مرجع سابق،سعاد سطحي -2
 .228ص  سابق، مرجع ،الشيخلي القادر عبد -3
 .70، الآية سورة الإسراء -4
 ، كتاب البيوع.481ص ، 2227، رقم الحديث الجزء الأولصحيح البخاري،  -5
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 1«إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» ولقوله صلى الله عليه و سلم:  -ب
ولأن المسلمين لما قتلوا يوم الخندق رجلا من المشركين، فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله 

 . 2«نه خبيث الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئافإدفعوا إليهم بجيفتهم إ» وسلم :  عليه
أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، وثمن » الله عنه: كما يستدل بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي -

 3«الدم، ومهر البغي، وحلوان الكاهن 
ا لا تجيز بيع الأعضاء هوجدناها جميعوبالرجوع إلى الفتاوى الصادرة عن المجامع والهيئات الفقهية 

والضررلا يزال  ،بالأعضاء تجارلإاالبشرية بأي حال من الأحوال، وهذا سدا لذرائع هذا الفساد الناتج عن 
 بالضرر.

لا بشرية ليست بمال من حيث الأصل، و على أن الأعضاء ال نعقدإـــــ مما تقدم يتبين لنا أن إجماع الفقهاء 
 .للبيعيصح أن تكون محلا 

 جسم النسان في الديانة المسيحية حرمة/  ثانيا
بمناسبة رسالته البابوية المتعلقة بالزواج المسيحي والصادرة في  عشر الحادي ذكر البابا بيوس

أعضاء أجسادهم أي مكنات خاصة سوي تلك المخصصة  ىأن الأفراد لا يملكون عل :31/12/1930
ائفها إلا إذا ظيستطيعون إتلافها أو تشويهها أوجعلها غير صالحة لأداء و فلا ، لأداء أغراضها الطبيعية

 .كان ذلك من أجل المحافظة علي باقي أعضاء الجسم
وما الإيطالية بتاريخ مؤتمر نقل الأعضاء البشرية، بمدينة ر  نعقادإكما أعلن البابا جان بول الأول بمناسبة 

الواجب  حتراملإايجب أن تحل في إطار من  ، أن أي مشكلة خاصة بنقل الأعضاء06/09/1978
الواجب  حتراملإافال غودون إ  هذا في إشارة إلى مبدأ الرضا،به، سواء المتبرع أو المستفيد، و للشخص وأقار 

 بجسم الإنسان أو جثته.
فهو مجرد منتفع به" ويفهم من القول ، "أن الإنسان ليس السيد المطلق لجسمه السابع قال البابا بيوسو 

 ـ 4إباحة تصرف الإنسان في جسده عدم
 

                                                           
 .758الميتة، الجزء الثالث، ص ن، كتاب البيوع، في ثمن الخمر و أخرجه أبو داوود، السن -1
 .214، ص لسنن، كتاب الجهاد، الجزء الرابعأخرجه الترميذي،ا -2
 .483ص  ،2237رقم الحديث  ،كتاب البيوع صحيح البخاري، الجزء الأول،-3
 .230، ص 1978الحياة الخاصة، مطبعة عين الشمس ، مصر،  حترامإحسام الدين كامل الأهواني، الحق في  -4
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 جسم النسان في الشريعة اليهودية حرمة/ ثالثا
شبهنا فيتسلطون على قال الله نعمل الإنسان على صورتنا ك" و :ـ1جاء في العهد القديم في سفر التكوين

 على كل الأرض،وعلى جميع الدابات التي تدب على على طير السماء وعلى البهائم و سمك البحر، و 
من هنا فإن الشريعة و  ،2."الأرض، فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى..

 .العبرية ترى تكريم الإنسان سواء حي أو ميت نابع من خلقه كصورة خالقه
الديانة اليهودية، وهما عدم المساس  مبادئوجاء في قول أحد أكبر رهبان اليهود أنه هناك مبدأين من 

قد ذهب أغلبية حالة إنقاذ حياة إنسان، و  استثناء، وعدم الحصول على منفعة من الجثة، مع بجثة المتوفي
أبناء اليهودية يمنح المتوفي المتبرع و أن التبرع بالأعضاء حسب الشريعة الحاخامات في إسرائيل إلى 

ضاء يطوي في ثناياه فريضة عليا الدنيا على حد سواء، والتبرع بالأععائلته الفضل الكبير في الأخرى و 
، أما بيع الأعضاء فهو عمل غير من هذا القول أن التبرع عمل مباح، حيث يستخلص هي إنقاذ الحياةو 

 ـ 3مباح

 جسم النسان في القوانين الوضعيةحرمة  الثاني: الفرع
تخالف القوانين الوضعية ما جاءت به الشرائع السماوية من حرمة جسم الإنسان، حيث أكدت جميعها  لم

من خلال دراستنا قانونية سواء الدولية أو الوطنية، و جسدتها من خلال نصوصها الو على تلك الحرمة، 
ما تعلق خاصة للموضوع لم نجد أي قانون وضعي يبيح حرمة جسم الإنسان، حيث سنتطرق إلى ذلك 

 ببيع أعضاء جسم الإنسان.
 :انون الدولي حرمة جسم النسان في الق أولا/

 اعتمدتهوالذي  ،يخية هامة في تاريخ حقوق الإنسانتار  الإنسان وثيقةيعتبر الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان للمرة الأولى، حقوق  حددالذي و ، 1948ديسمبر  10في لمنظمة الأمم المتحدة الجمعية العامة 

التي جعلها من الأسس ، و ، حيث أكد على حرمة جسم الإنسانالأساسية التي يتعين حمايتها عالميا
                                                           

تبدأ مع بدء الخليقة وسيرة حياة بعض الأنبياء، ومذكور العبرية، مكتوب فيه أحداث  التوراة هو أول أسفار سفر التكوين -1
لكي ينذر البشرية من الطوفان الذي كان قادما إليها، ثم دعوة  نوح فيه كيف خلق الله الكون والإنسان وكيف اختار الله النبي

سحاق لإبراهيم الله كيف بيع يوسف من قبل إخوته إلى تجار العبيد ووصوله إلى مصر وتملكه  أبي الأسباط ثم ويعقوب وا 
 .على كل أرض مصر، فسفر التكوين يسرد الأحداث منذ بدء الخليقة إلى فترة نهاية حياة يوسف

في أعضائه، دار الجامعة الجديدة د/أسامة علي عصمت الشاوي، الحماية الجنائية لحق الإنسان في التصرف  -2
 .115، ص 2014الإسكندرية، مصر، 

 .231حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
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لا من خلال نص المادة الرابعة التي تنص على مايلي:"يتضح ذلك ، و والأولويات التي يقوم عليها الإعلان
 ."صورهماحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع ستعباده، ويإيجوز استرقاق أحد أو 

أحد للتعذيب ولا  لا يجوز إخضاعمايلي:"نصت على التي ن، لامن نفس الإعالخامسة المادة وكذا 
 ".ة بالكرامةلقاسية أو اللاإنسانية أو الحاطللمعاملة أو العقوبة ا

 79فقد جاء في تقرير المدير العام للمجلس التنفيذي في الدورة  ،1بالنسبة لمنظمة الصحة العالميةـ أما 
تجاه العام في المنظمة هو حظر بيع العضو البشري لأنه من لإعلى أن ا 03/12/1986المؤرخة في 

فيكون العضو البشري محل  الأعمال الغير الأخلاقية  أن يقدم الشخص أحد أعضائه لقاء ثمن نقدي
 الأعمال التحضيرية  لعضوه دون مقابل، عنمانح الشخص التعويض  يعتبر في حين لا، معاملة ربحية

من جدول الأعمال  2-7عن فترة الشفاء فيما بعد العملية"البند العملية الجراحية التي تجري له و عن و 
 ـ 2المؤقت لنفس التقرير" 

أن عمليات زرع الأعضاء ليس عن طريق البيع   ،1988سنة في جدة ، 3مجمع الفقه الإسلاميأقر  ولقد
بتغاء الحصول على إ، أما بذل المال من المستفيد اع  أعضاء الإنسان للبيع بمال ما" إذ لا يجوز إخض

 .العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة أو تكريم فمحل اجتهاد و نظر"

 07جاء في المادة  فقدعة الأعضاء البشرية لمشروع القانون العربي الموحد لعمليات زرا أما بالنسبة ـــ 
:"يحظر بيع وشراء 1986سنة اللجنة الفنية لمجلس وزارة الصحة العرب في تونس  جتماعإ خلال

                                                           
متخصصة في  للأمم المتحدة هي واحدة من عدة وكالات تابعة، و   WHOيرمز لها اختصارا   الصحّة العالمية منظمة -1

، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن سويسرا ،جنيف ومقرها الحالي في1948، لأبري 7 مجال الصحة، وقد أنشئت في
منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية 

وتوفير  العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات
 .الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها

 ، مصربعة عين الشمسحسام الدين الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، مط -2
 .36، ص 1975

شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية مجمع الفقه الإسلامي ، يتكون من مجموعة من الفقهاء والعلماء والمفكرين في  -3
مؤتمر القمة الإسلامي  فيذا للقرار الصادر عنتن ، و لقد تأسس العالم الإسلامي والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء

ربيع الأول  22 –19في الفترة من  بالمملكة العربية السعودية مكة المكرمة فلسطين والقدس" المنعقد فيدورة  "الثالث
 .1981يناير  28 – 25، الموافق للفترة من هـ 1401

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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يحظر على الطبيب الاختصاصي  إجراء أو تقاضي  أي مقابل مادي عنها و  الأعضاء بأي وسيلة كانت
 .العملية عند علمه بذلك"

 في التشريع الجزائري جسم النسان حرمة ثانيا/
 يضمن حرمة جسم النسان الدستور /01
 .رم الإنسانولة عدم انتهاك حدتضمن ال ":يليمن الدستور الجزائري على ما 40المادة نصت

 و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
 المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون."

 التعامل في الأعضاء البشرية/ القانون المدني يمنع 02
 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05من القانون المدني والمضافة بنص القانون رقم  93تنص المادة 

إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو » من شروط المحل في العقد على أنه:
 «.بطلانا مطلقا الآداب العامة، كان باطلا

يمس بمصلحة المجتمع لا يعتبر صحيحا لمخالفته للنظام العام فكل تصرف واقع على جسم الإنسان و 
 .1والآداب العامة

  الأعضاء البشريةو زرع  ينظم عمليات نقل / قانون حماية الصحة وترقيتها03
جمادى الأولى  26 ، والموافق لـ1985 أفريل 16المؤرخ في  85/5صدر في الجزائر قانون رقم 

محرم  09، والموافق لـ 1990يوليو  31المؤرخ في  17-90م المتمم بالقانون رقهـ، المعدل و 1405
لمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وتناول هذا القانون في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت ا ،هـ411

 168.2إلى  161عنوان إنتزاع أعضاء الإنسان وزرعها في المواد من 

                                                           
المعايير السلوكية المعتمدة في مجتمع وزمن معين والتي يعتبرها هذا المجتمع أساسية تتكون الآداب العامة من مجموع  -1

نسان لإفي حفظ أخلاقية أفراده والتزامهم بها في علاقاتهم بحيث تبقى هذه العلاقات سليمة ومرتفعة عما يحط من كرامة ا
دون  للنشر والتوزيع، بيروت ، لبنانبحسون  ، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، مؤسسةمصطفى العوجيوسمعته أنظر 

 .424سنة النشر، ص 
حترام إهي نصوص خاصة بسلك الأطباء فقط، تجرم انتزاع الأعضاء البشرية دون  85/5ما جاء به القانون رقم  -2

المتعلقة بحماية حياة الأفراد  الضوابط الخاصة بذلك، حيث تحيل هذه النصوص الجزائية إلى تطبيق مواد قانون العقوبات
 .من قانون العقوبات 289و  288 ذلك طبقا للمادتينو 
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قصد ستئصال هو لإغاية اوجعل  162في المادة  )التبرع( وقد تناول نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء -
لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا : » 1/ 161في المادة  ،العلاج 

 «.نصوص عليها في هذا القانونملأغراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط ال
ستبعد المقابل المالي من عمليات نقل وزراعة الأعضاء سواء للأحياء أو الأموات، حيث نصت الفقرة ا  و  -

نتزاع الأعضاء أو الأنسجة إولا يجوز أن يكون » ، حيث نصت على ما يلي:161الثانية من المادة 
 «.البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية 

رف في جسم من الطبيب الذي يشرف عليه، فلا يجوز التصكما كفل المشرع حماية جسم المريض  -
هذا حتى ، و 1و عندما يكون المصاب فاقدا لوعيهستثناء حالات الإسعاف أإرضاه، بالمريض إلا بموافقته و 

 الطب. سمإبلا تكون هناك تجاوزات تنتهك جسم الإنسان 
 قانون العقوبات الجزائري يجرم بيع و شراء الأعضاء البشرية -04

في الكتاب الثالث من الباب الثاني  ،2 01-09لقد أفرد قانون العقوبات المعدل والمتمم بنص القانون رقم 
الأشخاص الجنايات والجنح ضد الأفراد، في الفصل الأول منه بعنوان الجنايات والجنح ضد  عنوان: تحت

واضحا من خلال المواد من كان موقفه ، و تجار بالأعضاء البشريةلإالمتضمن ا ،1القسم الخامس مكرر
تجار بالأعضاء البشرية سواء للحي أو لإذلك بتجريم ا، و 29مكر  303إلى المادة  16مكرر  303

( سنوات إلى عشر 03)مايلي:" يعاقب بالحبس من ثلاث  16مكرر  303الميت، فقد جاء في المادة 
، كل من يحصل زائريج ينارد 1.000.000إلى دينار جزائري  300.000بغرامة من ( سنوات و 10)

 من شخص على عضو من أعضائه  مقابل منفعة مالية أو أية منفعة مهما كانت طبعتها.
تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم و 

  شخص".
 
 

                                                           
 .131-130ص  سعاد سطحي، مرجع سابق، -1
تجار لإباليرمو الدولي لمنع و قمع ا ، تجسيدا لتوقيع الجزائر على بروتوكول01-09العقوبات رقم جاء تعديل قانون  -2

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة لإبالأشخاص و بخاصة النساء والأطفال، المكمل 
المؤرخ في  417-03، بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر  15من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

تجار بالأشخاص، والقسم لإا لقانون العقوبات، القسم الخامس مكرر، المعنون:الذي أضاف ثلاث أقسام ، و 2003نوفمبر  9
 .م لتهريب المهاجرين، المجر 2ية، والقسم الخامس مكرر بالأعضاء البشر  تجارلإا ، تحت عنوان:1الخامس مكرر
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 ثالثا/ حرمة جسم النسان في التشريعات العربية
 يةمصر الجمهورية العربية ال/ 01

"يحضر التعامل  ه:( منه على أن06، حيث تنص المادة السادسة )2010لسنة  05القانون  رقم إصدار
في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء، في حين كان سابقا يجيز بيع الدم بموجب القانون رقم 

 .19601لسنة  178
 المملكة المغربية– 02
 أخذها وزرعهابالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية و المتعلق  1999سنة 16.98صدور القانون رقم  

( منه:" يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا 5حيث نصت المادة نصت المادة الخامسة )
مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل 

 2معاملة تجارية......".
 لتشريعات الغربيةم النسان في احرمة جس/ رابعا
 / فرنسا01
إن النظام القانوني في فرنسا يخلو من تنظيم تشريعي لموضوع بيع الأعضاء البشرية  إلا  أن هذا لا  

 نما يلزم خضوع الأعمال الطبية للنظرية العامة للإلتزاماتالبيع دون ضوابط وا  يعني إباحة الزراعة و 
( عند حصول الضرر 311+309لقانون العقوبات الفرنسي )المادتان و  1804المدنية في قانون نابليون 

 بسلامة الكيان البدني.
على أن " زرع الأعضاء لا يكون الا  1967لسنة  1181نصت المادة الأولى من التشريع الفرنسي رقم 

المشرع  بقصد العلاج وبشرط الحصول على موافقة المعطي متى كان رشيدا  متمتعا  بقواه العقلية وأضاف
والذى عالج به عمليات نقل وزراعة  29/4/1994الصادر بتاريخ  654-94الفرنسى القانون رقم 

 .مختلفة فى قانون العقوبات والصحة العامة والقانون المدنى توذلك بإضافة تعديلا دقيقعضاء بشكل الأ
 / انجلترا02

 3أن الشخص لا يملك حرية التصرف القانوني بجسده. commonlawطبقا للقانون الإنجليزي 

                                                           
 .157 ،صسابق مرجع،ياسين جبيري -1
 الكتاب مقارنة، دراسة الإسلامية، الشريعة و المقارن القانون في البشرية الأعضاء زرع و نقل ،الدين نصر مروك -2

 .622 ص ،2003 هومة، دار الأول، الجزء ،الثالث
 .154 ذكره،ص سبق مرجع،ياسين جبيري -3
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 مفهوم العضو البشريالثاني:  المطلب
 المسؤولية الجنائيةتحديد دورا كبيرا في  يلعب العضو البشري أمرا مهما وأساسيا بل لأنهمفهوم تحديد يعد 

من أجل تحديد العضو البشري كان لابد من تناول مختلف ، و به تقوم الجريمةو  وهذا كونه محل للجريمة
 التعريفات للعضو البشري.  

 الفرع الأول: تعريف العضو البشري
 لغة البشري تعريف العضوأولا/ 

يقصد و  جمعها أعضاءو  ،1قيل: هو كل عظم وافر لحمهالواحد من أعضاء الشاة وغيرها، و عضا:العضو:
 عضي الذبيحة: قطعها أعضاء.ب

 كاليد و الرجل و الأذن و الأنف. الإنسانفالعضو البشري هو جزء من جسد 
نحوها، سواء كان وخلايا و دماء و  أنسجةمن  ننساالعضو البشري هو جزء من الإ أن إلىذهب البعض و 

، بينما يعارضه البعض على أساس الإنسان، وأن الدم يعتبر من أعضاء جسم عنه انفصلمتصلا به أم 
 اللغوي فالدم ليس عظما يغطيه لحم.التعريف 

 الفقه السلاميحسب  و البشريتعريف العض/ ثانيا
أو ميتا العضو الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا  نتفاعإسلامي بشأن قه الإعرف قرار مجمع الف

، كقرنية العين، سواء أكان متصلا به  ، من أنسجة و دماء ونحوهاالإنسانالبشري على أنه "أي جزء من 
 2عنه" انفصلأم 
نحو ذلك، أو جزءا ، سواء أكان عضوا مستقلا كاليد والكلية و عرف أيضا بأنه"أي جزء من أجزاء الإنسانو 

سواء منها يستخلف كالشعر والظفر وما لا يستخلف و  سواء منهاوالخلايا و  الأنسجةو من عضو كالقرنية 
 3سواء كان ذلك متصلا به أو منفصلا عنه" ، و اللبنوالسائل كالدم و ، ما ذكرالجامد ك

ة شاملة لكل هو أنها جاءت متسع الإسلاميما يمكن ملاحظته على التعريفات السالف ذكرها في الفقه و 
 .أجزائه أعضاء جسم الإنسان و 

                                                           
 الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة ، دون  -1

 .1312، ص رسنة النش
 .60،صسابق مرجع ،ياسين جبيري -2
دراسة مقارنة، دار المطبوعات، الإسكندرية، دون  الإباحة،هيثم حامد المصاورة ، نقل الأعضاء البشرية بين الحضر و  -3

 .12، ص  2003طبعة، 
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 الجنائي الفقهحسب  و البشريتعريف العض/ ثالثا
القانون أكثر من غيرهم لوضع تعريف للعضو البشري إلا أن الكتابات بالرغم من الحاجة الماسة لرجال 

في هذا الشأن كانت قليلة فقد كانت بمثابة ضرب الأمثلة فقط كما هو وارد في النصوص القانونية دون 
منها على سبيل المثال من قال بأن ا و واضحا لمصطلح العضو البشري و أن يكون هناك تعريفا مضبوط

هو مجموعة من الأجزاء من الجسم التي تقوم بوظيفة معينة في جسم الإنسان مثل التنفس  المراد بالعضو"
 أو النطق"

الذي ينهض بأداء وظيفة أو عدة وظائف نه" ذلك المحدد من جسم الإنسان و آخر ذهب إلى القول بأو 
 محددة كالقلب و الرئة و الكلى"

غير ائي و بشكل تلق ستبدالهإلا يمكن للجسم  الذي أداء وظيفة أو عدة وظائف محددة و العضو ينهض بو 
 في الجسم. انتقاصبالكامل أو جزء منه مما يؤدي إلى  ستئصالهإمتجدد  إذا ما تم 
ريف فإنه تم التفريق بين العضو وغيره من مشتقات الجسم ومنتجاته كالدم والحيوانات ووفقا لهذا التع

من الجسم كما أنها لا تتطلب تدخلا  نتقاصإلا يترتب عنها المنوية و لبن الأم وغيرها، لأنها متجددة و 
لأعضاء سواء كانت مفردة سهولة إفرازها فضلا على أنه يشمل كافة اراحيا في الغالب نظرا لبساطتها و ج

 الغدد والنخاع .كالقلب والكبد والمخ  أو مزدوجة كالرئتين والكليتين والعينين أو الأنسجة كالجلد و 
حيوانا كاليد والرجل والأذن والأنف  بأنه "جزء متميز من مجموع الجسد سواء كان إنسانا أو عرفه آخر كما
 1اللسان"و 

في كتابه الإنسان ذلك المجهول" بأن العضو" عبارة عن مجموعة من  "ألكسيس كاريل" ويعرفه الفقيه
 2العناصر الخلوية المختلفة والمتشابكة و القادرة على أداء وظيفة محددة" 

ى أنه جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ذهب البعض الأخر إلى تعريف العضو البشري عل كما
 3نحوها سواء كان متصلا أم منفصلا عنهو 

                                                           
الفقه الجنائي الإسلامي المشوهين خلقيا في ية الجنائية للميؤوس من شفائهم و محمود إبراهيم محمد مرسي، نطاق الحما -1

 .693والقانون الجنائي الوضعي، دار الكتب القانونية، مصر، دون طبعة، ص 
المتعلق  2009فيفري  25، المؤرخ في 01-09ضاء البشرية في ظل القانون فوزية هامل، الحماية الجنائية لأع -2

علوم القانونية، علم الإجرام و علم العقاب، جامعة بالأعضاء البشرية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في ال تجاربالإ
 .2011/2012الحاج لخضر بباتنة، 

الثقافة للنشر حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  -3
 .50ص  ،2001، ، الأردنوالتوزيع، عمان
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إلى العضو البشري نظرة عامة، ومنهم من  ومن خلال التعريفات التي تم ذكرها، يتضح أن هناك من نظر
المنتجات ة يفرقون بين العضو البشري وبين المشتقات و خير الأالنظرة ، أصحاب هذه نظر إليه نظرة خاصة

لأنه حسب رأينا أن من أهم الإشكالات القانونية التي تعترض  ، حيث سنعرج على هذه الفرقشريةالب
 محدد للعضو البشري.القضاء هو عدم وجود تعريف دقيق و 

لاقيات العديد من تشريعات أخ استخدمتهالمنتجات البشرية الذي مصطلح المشتقات و  يرى البعض أنو 
الموارد البشرية التي لاتشكل الفة على أن يشمل كافة العناصر و ، وفقا لمفهوم المخالعلوم الإحيائية الحديثة

ستبدالها إللأبد بل يمكن للجسم فقدانها  ستئصالهاإفي ذاتها وحدة نسيجية متكاملة ولا يترتب على 
 .1إلى زراعتها كما هو الحال في الأعضاءتعويضها من تلقاء نفسه دونما حاجة و 
، حيث لا يخفى ما يتمتع به لة الداخلة في تكوين الجسم كالدممن أمثلة هذه المشتقات بعض المواد السائو 

هذا العنصر البشري من خاصة التجدد المستمر، مما يتيح التبرع بكميات معينة منه بصفة دورية دون أن 
الحياة وأداء الجسم  ستمرارلإمن الكم الواجب توافره دائما  نتقاصلإاو يكون لذلك ثمة أثر على وجوده أ

 لوظائفه الطبيعية.
 حسب الطب الشرعي البشري وتعريف العض رابعا/

ع بعضها البعض لتؤدي العضو البشري من الناحية الطبية هو عبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل م
الأعضاء التناسلية  ،الدماغ، الكلية ،وتهضمه ومثل الكبدث تحوي الطعام وظيفة معينة، مثل المعدة حي

 .2القلبو 
نما تناسلية فقط و عضاء الالأالكبد والكلى و على القلب و  ولم تعد فكرة العضو قاصرة يضا لتشمل أ متدتإا 

 التي تؤدي وظائف محددة.نزيمات والهرمونات والجينات و الإ
 دقيق للعضو البشري تعريف محدد و من خلال ما تم التطرق إليه من تعريفات، يتضح أنه لم يتم وضع و 
ا يعتبر من ماصة فيما يتعلق بما يعتبر عضوا و ، خمح رفع كل لبس على تطبيق القانونالذي يسو 

 المنتجات والمشتقات.
 لتعريفات التي تطرقت للعضو البشري هونا نرى أنه من أحسن وأنسب افإن الدراسة التي قمنا بهاحسب و  ـــــ

 1989من القانون الخاص بنقل وتنظيم الأعضاء لسنة  7/2ادة ، بموجب المجليزيتعريف المشرع الإن
ن الجسم يتكون من التي نصت على أنه " يقصد بكلمة عضو في تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء مو 

                                                           
 .62 ص ،بقاس مرجع ،ياسين جبيري -1
 .11، ص مرجع سابق، هيثم حامد المصاورة -2
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 ستئصالهإبشكل تلقائي إذا ما تم  استبدالهيمكن للجسم لا متناغمة من الأنسجة والذي مجموعة مركبة و 
 1بالكامل"

، في ضبط مفهوم العضو وتجدر الإشارة أن هناك بعض التشريعات بدأت تنتهج نهج المشرع الإنجليزي
 1994( الصادر عام BIOETHICS، مثل المشرع الفرنسي، من خلال قوانين العلوم الإحيائية )البشري

ذلك من خلال المكونات البشرية الأخرى، و حيث تظهر أهمية تفريق بين أعضاء الجسم وكافة المشتقات و 
إفراد تشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية قسما مستقلا خاصا بالأعضاء البشرية،وأقسام ونصوص أخرى 

 .2خاصة بمشتقات الجسم البشري و منتجاته
بإستقراء ، و لم يضع له مفهوما محدداو ـــ أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يقم بتعريف العضو البشري 

نلاحظ أنه ، فإننا 2009قانون العقوبات المعدل سنة  من 17مكرر  303و 16مكرر  303المادتين 
 دون رضى الشخص صاحب العضو الأعضاء البشرية بالمقابل و  إنتزاعوفعل لحصول ا جرم فعل

جرم فعل  من نفس القانون فقد 19مكرر  303و 18مكرر  303المادتين في أما ا جنحة مشددة، مجعلهو 
يتضح حيث ، ا جنحة بسيطةمبالمقابل ودون رضى الشخص وجعلهمواد الجسم الخلايا والأنسجة و  نتزاعإ

 ضمنياالمشرع الجزائري يفرق  أن ،01من النصوص القانونية التي جاءت ضمن القسم الخامس مكرر 
القول فيمكن ، معيار التجددوهذا على أساس  مواد الجسم،بين الخلايا والأنسجة و و بين الأعضاء البشرية 
ضع قسما خاصا لم ي وعليهالأعضاء البشرية المتجددة،  تعتبر منمواد الجسم أن الخلايا والأنسجة و 

من قانون  01، بل عنون القسم الخامس مكررالمشرع الفرنسي منتجاته كما فعلبمشتقات الجسم البشري و 
 .معامواد الجسم و  الأنسجةالخلايا و مل الإتجار بالأعضاء و فش ،بالأعضاء البشرية العقوبات بالاتجار

سواء كان  عضوا بشريا صطناعيالإالعضو  عتبارإ التعاريف السابقة فإنه لا يمكن  لمن خلا كما أنهــــ 
أو الأطراف  الاصطناعيةالعدسات اللاصقة، أو كان يؤدي وظيفة كالأسنان و  الاصطناعيللزينة كالشعر 

لا يكتسب حرمة الأعضاء البشرية التي خلقها الله ، و الإنسان لأنه ليس جزءا من جسم، صطناعيةالإ
 تعالى.حانه و سب
 
 

                                                           
 .58 ص بق،اس مرجع ،ياسين جبيري -1
 .59 ص ،مرجعال نفس -2
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 الفرع الثاني: تقسيم الأعضاء البشرية

ختلاف   وظائفها وأهمية دورها في حياة الإنسان، ومكان تواجدها بالجسمإن تعدد الأعضاء البشرية، وا 
 ، وهذا حسب المعيار المعتمد في ذلك إلا أنكانت معايير لتقسيم تلك الأعضاء، حيث تعددت التقسيمات

 إلى الأنواع التالية : أجمعوا على تقسيمهاغلب الفقهاء أ 

 للغرس القابلة الأعضاء البشرية أولا/
الأخيرة بسبب نجاح  الآونةلقد إزداد عددها في الغرس في الجسم الأخر، و القابلة للنقل و وهي الأعضاء 

، الجلد،...إلخ ، أما ، الكبد، البنكرياسالكلىمن أهم هذه الأعضاء تجارب العلمية في هذا الميدان، و ال
إستئصالها من جسم إلى الأعضاء الغير قابلة للغرس فهي الأعضاء التي لا يمكن بأي حال من الأحوال 

، فقد كان ، حيث قد تكون في المستقبل ممكنة1العمود الفقري، المثانة والمعدةآخر في الوقت الحاضر ك
ك من بالماضي القريب يستحيل أن يتم زراعة قلب في جسم إنسان، إلا أنه وبتطور الطب أصبح ذل

 . العمليات الممكنة و الناجحة
 ة للتجدد القابل الأعضاء البشرية ثانيا/

هناك أعضاء بشرية تتجدد تلقائيا، إذا ما تم إستئصال جزء منها، و يكون هذا التجدد طبيعي دون اللجوء 
و إن أغلبها يكون في منتجات الجسم و مشتقاته  مثل الجلد، الدم، اللعاب،إلى عمليات أو مواد أخرى 

كما أن هناك أعضاء أخرى  إستقطاع جزء منها،التي تعرف أكثرها التجدد التلقائي الطبيعي بعد أخذ أو و 
، حيث يتضح هذا ...إلخ،رئة، القلب، الكليةلالإستئصال كابلة للتجدد إذا ما تعرضت للقطع و غير قا

 .المعيار في نظرة المشرع الجزائري في التفريق بين الأعضاء البشرية ومشتقات ومنتجات الجسم البشري
 ةهر االظ الأعضاء البشريةثالثا/ 

 كالأذن والتي يمكن رؤيتها ومشاهدتها بالعين المجردة فهي أعضاء خارجية هناك أعضاء ظاهرة للعيان
يمكن مشاهدتها يمكن للعين المجردة أن تراها، و  لا ، وأعضاء باطنية، توجد داخل جسم الإنسانوالعين

ومن هذه تقنيات حديثة أخرى في المجال الطبي، أو  بالأجهزة الخاصة كأجهزة التصوير بالأشعة،
 .2،...إلخالقلبو  الكبد، البنكرياس، مثلا نذكرالغير ظاهرة الأعضاء 

 
                                                           

 .54، ص ياسين جبيري  -1
 .55، ص جعنفس المر  -2
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 بالأعضاء البشرية تجارل ا: صور جريمة الثاني المبحث

المعدل و المتمم لقانون العقوبات  09/01من القانون رقم  01خلال القسم الخامس مكررمن يفهم 
جريمة متعددة الصور، حيث  هذه الأخيرة هي جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أنالمعنون بالجزائري ، 

 ، حيث حصر المشرع صور هذه الجريمة ، و التي سنتناولها كالتالي:تتعدد الأفعال الإجرامية فيها

 متجددةالغير بالأعضاء البشرية تجارل ا :الأول المطلب
، يتضح أن المشرع في القانون العقوبات البشرية  بالأعضاءتجار لإخلال النصوص المجرمة لمن 

، حيث جددة و الأعضاء البشرية المتجددةغير المتالجزائري فرق بين الأفعال الماسة بالأعضاء البشرية 
 تتمثل صور جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية غير المتجددة كمايلي:

 : الحصول على العضو البشري بمقابلالأول الفرع

( سنوات إلى 3من قانون العقوبات على مايلي:" يعاقب بالحبس من ثلاث ) 16مكرر  303نصت المادة 
، كل من دينار جزائري 1.000.000إلى  ينار جزائريد300.000( سنوات و بغرامة من 10عشر )

 .يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها
 .وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص"

سواء  مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتهاويمثل فعل الحصول على عضو بشري 
أي أن فعل الحصول على العضو بالأعضاء البشرية،  تجارلإا، صورة من صور مادية أو حتى معنوية

فلا تقوم الجريمة   ،1الهبةما إذا كان بدون مقابل كالتبرع و البشري يدخل دائرة التجريم بسبب ذلك المقابل، أ
لأن  تفيد من ذلك العضوسلم يحدد المشرع طريقة الحصول على العضو أو من سيو ، في هذه الحالة

نما بالمقابل الذي يدفع هو ما و  على العضو البشري ه الشخص للحصولالعبرة ليست بالطريقة والمستفيد وا 
كما يفهم من المادة فإن فعل الحصول بمقابل ، يعرف بالإخلال بمبدأ مجانية التصرف بالأعضاء البشرية

يعني القبول من صاحب العضو، إلا أن المشرع لم يجرم الشخص الذي يقبل أو يقوم ببيع أعضائه، بينما 
المشرع  عتبرهاا  و دون أن يحدد المشرع صفة للفاعل يعاقب الشخص الذي يحصل على العضو البشري 

ذلاله كأي سلعة أخرى، كما تسلط نفس  للاعتداءهذا نظرا ، و مغلظةجنحة  على التكامل الجسدي وا 

                                                           
، أنظر ل تمليك بلا عوض حال حياة المالكالفقهاء أنها تمليك المال في الحال مجانا و قي صطلاحإتعرف الهبة في  -1

 .145، ص 1987المواريث والهبة والوصية، دار المطبوعات الجامعية/الإسكندرية، مصر،كمال حمدي، 
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يدخل ضمنه ريق التشجيع و الحصول على عضو بشري عن ط في فعلالعقوبة على كل من يتوسط 
أنه:"يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة  من قانون العقوبات على 41المادة  تحيث نص ،1المحرض

ستعمال إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إمباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على 
 السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي"

ى أنه "من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب من قانون العقوبات تنص عل 45ـكما جاء في المادة 
 رتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها"إوضعه أو صفته الشخصية على 

رض حتى ولو لم تقع الجريمة بسبب لقد جعل المشرع الجزائري التحريض جريمة مستقلة بمعاقبته للمحو 
"  من قانون العقوبات 46نصت عليه المادة هو ما رتكابها بإرادته المنفردة و إعن  متناع الفاعل الأصليإ

رتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض إمتناع من كان ينوي إرتكابها لمجرد إإذا لم ترتكب الجريمة المزعم 
نتزاع إلو أن شخصا قام بتحريض طبيب على ف، عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة"

فإن  ب عن فعله بإرادتهنتزاع العضو تراجع الطبيإوقبل شرف عليهم،عضو بشري من أحد المرضى الذي ي
حصول على العضو ، أما إذا تم الالجريمة تقوم في حق الشخص المحرض ولا تقوم بالنسبة للطبيب

تفاق مع الطبيب، ففي هذه الحالة تكون مسؤولية الجزائية للشخص الذي يحصل على العضو البشري بالإ
إلا أن وصف الجريمة يتوقف البشري، هي نفس مسؤولية الطبيب الجزائية على أساس الاشتراك الجرمي، 

الشخص على الصفة الشخصية للفاعل وهو الطبيب وليس على صفة الشريك و نقصد به في هذه الحالة 
 .لذي حصل على العضوا

والذي يتمثل نشاطه في 2يدخل ضمنه الوسيط أو السمساريقوم بالتسهيل و كل من  كما يتابع بنفس العقوبة
هة النظر بين البائع و المشتري يكون له دور في تقريب وجسهيل الحصول على الأعضاء البشرية، و ت
 العمل على توافق الإيجاب و القبول بينهما. و 
 
 

                                                           
بعد أن كان في و  13/02/1982المؤرخ في  82/04المشرع الجزائري المحرض فاعلا  بموجب القانون رقم  عتبرإ لقد  -1

عبد أنظر ، المصري الفرنسي و التشريع، كالتشريع تشريعات التي تعتبر المحرض شريكالقد خالف بذلك الما سبق شريكا، و 
 .151ص ،2010 م العام، دار هومة، الجزائر،، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسالقادر عدو

أدى إلى ظهور سماسرة في  ، مماجريمة دولية عابر للأوطانالأعضاء البشرية أنها ب الإتجار من خصائص جريمة - 2
قوانين الوضعية، الطبعة الحميد، نقل و بيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والنبيه، نسرين عبد أنظر:  المجال 
 .186، ص 2008ية، مصر،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندر  الأولى
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 من صاحبه الموافقةالحصول على دون  العضو البشري نتزاعإالفرع الثاني: 
( 10( سنوات إلى عشر )5يعاقب بالحبس من خمس )من قانون العقوبات:" 17مكرر  303تنص المادة 

، كل من ينتزع عضوا من دينار جزائري 1.000.00إلى  دينار جزائري 500.000سنوات و بغرامة من 
دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري  شخص على قيد الحياة

 المفعول.
 نتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول"إالعقوبة إذا تم  نفس تطبقو 
لا يجوز ":المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم 05-85من القانون رقم 162نصت المادة و 
هذه العملية حياة المتبرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية من أشخاص أحياء، إلا إذا لم تعرض  نتزاعإ

 ثنينإتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين تابية على المتبرع بأحد أعضائه و تشترط الموافقة الكو للخطر 
لا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن تودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة، و و 

يستطيع المتبرع في أي ، و نتزاعلإايخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية 
 ".وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة

 المنصوص عليها قانوناحسب الشروط  ،1الأعضاء البشرية دون الحصول على الموافقة نتزاعإيعتبر و ـــــ 
ويدخل ضمن هذه الشروط عدم وجود مقابل مادي والغرض العلاجي وعدم  ،سواءا للأحياء أو الأموات

 ، والموت الحقيقي للمتبرع، إلى غير ذلك من الشروط المنصوصة قانونا. 2الإضرار بالمتبرع
ني أو ناقص الأهلية ما إذا كان صاحب العضو دون السن القانو  لهذا الشأن، حو في كما يثور التساؤل ــــ 

 :ينتحال،  وفي هذا المقام نميز بين أو فاقدا لها
ة الطبيب الذي إذا لم يكن للقاصر ممثلا قانونيا وقام بإجراء عملية البيع، فهنا تقوم مسؤولي :الحالة الأولى

لغرض التبرع  وبرضى من صاحب العضو لو كان حتى و ستئصال العضو البشري،إقام بإجراء عملية 
عتبر المشرع أنه من إ كما  القاصر، وتقوم مسؤولية على كل من كان مساهما أو شريكا أو محرضا،

من  20مكرر  303الظروف المشددة في هذه الجريمة هي أن يكون الضحية قاصرا ، طبقا لنص المادة 
 قانون العقوبات.

                                                           
عملية إذا كانت الحالة الصحية للمريض لا تسمح له بالتعبير عن إرادته يجوز الحصول على الموافقة الكتابية بشأن ال -1

، و الذي جاء كالآتي: 85/5من قانون حماية الصحة و ترقيتها رقم  164من أحـد أقربائـه حسب الترتيب الوارد في المادة 
 .الأب أو الأم ،الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت

 .171، ص مرجع سابقمروك نصر الدين،  -2
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، و الأصل الموافقة بإجراء مثل هذه العمليةإذا كان هناك ممثل قانوني أو وصي و أعطى  :الحالة الثانية
أن مهمة الممثل القانوني هي المحافظة على صحة ناقص الأهلية أو فاقدها ، كما أنه يملك سلطة اتخاذ 

ضاء القاصر القرارات بالنيابة عنه متى كانت نافعة له، أما أن يتنازل الممثل القانوني عن عضو من أع
 .العضوعن بيع يتابع الممثل القانوني جزائيا، و غير مشروعأو ناقص أو فاقد الأهلية، فهذا يعتبر باطلا و 

بروما، على  1960جاء في المؤتمر الخاص بحياد الطب، المنعقد في شهر أفريل سنة : الثالثةالحالة 
 .1جسمهلا يجوز له التصرف في و  الكاملة،أنه لا يعتد بالرضا الصادر عن السجين كونه لا يملك الأهلية 

 بالأعضاء البشرية تجارل اعدم التبليغ عن جريمة  الفرع الثالث:

الشخص التي يتعرض فيها و  متناعلإابالأعضاء البشرية، من جرائم  تجارلإايعتبر عدم التبليغ عن جريمة 
ولم يبلغ السلطات المعنية بذلك، وتقوم  بالأعضاء البشرية، تجارلإاالذي وصل إلى علمه وقوع جريمة 

إلى غيرهم من الذين  ، كالطبيب أو المحققان هذا الشخص ملزما بالسر المهنيكالجريمة حتى ولو 
، والتي جاء نصها 25مكرر 303ع إلى نص المادة و وبالرج، ألزمهم القانون بكتمان السر المهني

ولو كان ملزما بالسر المهني ولم يبلغ فورا السلطات  تجار بالأعضاءلإرتكاب جريمة اإكمايلي:" كل علم ب
ينار د 100.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى خمس )1المختصة بذلك يعاقب بالحبس من سنة )

ويفهم ذلك أن المشرع ربط عدم التبليغ بميعاد معين  "، حيث يتضحيجزائر  دينار 500.000إلى جزائري 
عدم التأخر في التبليغ حتى لا يفوت السلطات فرصة الكشف عن لتي تعني ا، و من خلال مصطلح "فورا"

، كما 2الجريمة أو مرتكبيها ، حيث للقضاء السلطة التقديرية لمعيار الفورية في التبليغ وعدم التراخي فيه
، لأن الجريمة رتكابإ، أي لا تقوم جريمة عدم التبليغ عند العلم بالشروع في يشترط أن تكون الجريمة تامة

، وهذا طبقا لنص المخالفاتالمشرع الجزائري جرم عدم التبليغ عن الشروع في الجنايات دون الجنح و 
بالأعضاء البشرية  تجارلإا" من قانون العقوبات الجزائري وحسب رأينا فإن الشروع في جريمة 181المادة "

، حيث كان من الأحسن ا، تستوجب المسائلة الجزائية للشخص الذي علم بها و لم يبلغ عنهجريمة خطيرة
 تشير إلى ذلك مثل "أو شرع فيها". ةر اإضافة عب

                                                           
 الكتاب مقارنة، دراسة الإسلامية، الشريعة و المقارن القانون في البشرية الأعضاء زرع و نقل الدين، نصر مروك -1

 .223 ص ،2003 هومة، دار الأول، الجزء ،الثالث
و  جتماعيةلإابالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، مجلة الأكاديمية للدراسات  الاتجارفرقاق معمر، جرائم  - 2
 .133-132، ص 2013"، جوان 10لإنسانية، العدد "ا
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 بالأنسجة و الخلايا و مواد الجسم تجارل ا :الثاني المطلب

تمتاز الأنسجة و الخلايا وبعض مواد الجسم بخاصية التجدد، وتعرف أيضا بمشتقات و منتجات الجسم 
 أقل من الأعضاء البشرية غير المتجددة. فهي تتجدد تلقائيا، حيث يكون الخطر عند إستئصالها

 بمقابلو جمع مواد من الجسم الخلايا الأنسجة و  نتزاعإ الفرع الأول:

( إلى 1يعاقب بالحبس من سنة ):"قانون العقوبات الجزائري مايلي 18مكرر  303نص المادة جاء في 
، كل من قام جزائري دينار 500.000إلى  دينار جزائري 100.000( سنوات وبغرامة من 5خمس )

أي منفعة أخرى مهما أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو  نتزاعإب
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو ، كانت طبيعتها

 خلايا أو جمع مواد من جسم الإنسان"
أو من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي  الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد نتزاعإلقد جرم المشرع  فعل 

جعلها جنحة بسيطة مقارنة بنفس الفعل الواقع على الأعضاء ، و 1أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها
من  ذا بالنظر إلى طبيعة محل الجريمةأن المشرع لم يشدد العقوبة في هذه الصورة، وهويبدو البشرية، 
 فا في حالة نزعها من جسم الإنسان، حيث يكون الضرر خفيوالتي تتميز بالتجدد التلقائي ،لاياخأنسجة و 

و تلك الأنسجة بيع أو قد لا يكون هناك أي خطر في بعض الحالات  إلا أن علة التجريم تتمثل في 
لتزام والذي يعتبر لإتعتبر محل ا وهي تقاضي الشخص مقابلا لهذه الأعضاء لأن هذه الأخيرة الخلايا

تجمعات من خلايا أنها على الأنسجة  تعرفو 2لا يجوز التعامل فيهامخالفا للنظام العام والآداب العامة و 
: النسيج الظهاري، النسيج هيو  أربعة أنسجة أساسية في الجسموتوجد  الوظيفةمشتركة في التركيب و 

والنسيج العصب، وكل نسيج مكون من مجموعة من الخلايا حيث تعتبر الخلية  ،ي، النسيج الرابطالعضل
 .3الحيهي الوحدة الأساسية في بناء جسم الإنسان، وهي أصغر وحدة تركيبية ووظيفية في جسم الكائن 

                                                           
، و أو خلايا من جسم مريض يشرف عليه ، والمعنوية كأن يقوم طبيب بنزع نسيجالمنفعة قد تكون مادية أو معنوية - 1

 .يزرعها في جسم شخص مقابل حصوله على ترقية في منصبه
 .148جبيري ياسين، مرجع سابق، ص -2
  ، والذي قام بدراسة رقائق الفلين1665الإنجليزي روبرت هوك عام تم وصف الخلية لأول مرة من خلال العالم  - 3

وكان أنطوني فان ليفينهوك هو أول من  يا النحل، أطلق عليها إسم الخلية،وشاهد المسامات الصغيرة فيها، والتي تشبه خلا
 .شاهد الخلايا الحية تحت المجهر
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و أنسجة أ نتزاعإب كما يعاقب كل من المحرض والوسيط في هذه الجريمة بنفس عقوبة الشخص الذي يقوم
، حيث يأخذ كل من المحرض والوسيط نفس الأحكام التي تم ذكرها سالفا جسمالخلايا أو بجمع مواد من 

طلح "جسم شخص" ، كما نلاحظ أن المشرع ذكر مصالحصول على العضو البشري بمقابل في جريمة
 ميت. الخلايا  لشخص حي أوالأنسجة و ، وترك المعنى عام وشامل فقد تكون هذه دون ذكر حي أو ميت

د الجسم الذي يمنح هذه الأنسجة ولقد أخرج المشرع من دائرة التجريم صاحب الأنسـجة والخلايا أو موا
، يستوجب ة، وهو فراغ قانوني يتملص من خلاله الكثير من المسؤولية الجزائيالخلايا والمواد بمقابلو 

سواء الوقعة  ت الغير قانونية، حتى يتمكن من حماية الجسم البشري من التصرفاتداركه من طرف المشرع
 .الشخص نفسهطرف أو من  عليه من طرف الغير

 الجسم موافقة صاحبجمع مواد الجسم دون والخلايا و إنتزاع الأنسجة الفرع الثاني: 

( إلى 1: "يعاقب بالحبس من سنة )من قانون العقوبات الجزائري على مايلي 19مكرر 303المادة نصت 
كل من ينتزع  جزائري دينار 500.000إلى  دينار جزائري 100.000( سنوات وبغرامة من 5خمس )

نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص 
 عليها في التشريع الساري المفعول

م انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع وتطبق نفس العقوبة إذا ت 
 الساري المفعول"

الأنسجة والخلايا من جسم شخص سواء حي أو ميت دون الحصول  نتزاعإالمشرع الجزائري فعل  عتبرإ 
لها  خصص، و اء البشريةبالأعض تجارلإاجرائم صور ، صورة من قانونا على الموافقة المنصوص عليها

بسيطة،  نتزاعلإاقد تكون عملية ف، يكون بعدة طرق نتزاعلإا، وفعل المذكورة في المادة السالف ذكره عقوبةال
الحقن الطبية وتخزينه  ستعمالإب، حيث أصبح في متناول الجميع نزعه يقوم بها أي شخص مثل نزع الدم

كما يكون ذلك ،1هحسب فصيلة دم بيعه للمتلقيو  في أكياس وقنينات خاصة بذلك في درجة حرارة معينة
انت أم ، خاصة إذا كى حليب طبيعي، والذي يتم نزعه وبيعه  لأطفال في حاجة إلأيضا في لبن المرأة

                                                           
 "A.B.Oالأساسية" الدم فصائل كتشفإ الدم، فصائل علم مؤسس ،شتاني لاند كارل النمساوي يولوجيالب العالم يعتبر -1

 مروك، ، أنظرالحمراء الدم كريات في "ANTIGENS" مستضدات وجود إلى الفصائل هذه وجود يرجع،و 1900 عام وذلك
 لعمليات العملية التطبيقات مقارنة، دراسة الإسلامية، الشريعةو  المقارن القانون في البشرية اءالأعض زرعو  نقل ،الدين نصر
 .106 ص ،النشر سنة دون هومة، دار الأول، الجزء الثاني، الكتاب البشرية، الأعضاء زرعو  نقل
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، حيث تعرف تجارة ألبان ، يمكن أن ينتقل إلى ولدها عن طريق حليبهاالرضيع تعاني من مرض معدي
كما قد يتطلب نزع و نقل  ،، وهذا لفوائده الصحية الكبيرة رة رائجة في بعض البلدان الغربيةالمرضعات تجا

نسجة عمليات جراحية معقدة، يشرف عليها جراحون وأطباء مختصون، حيث يكون الفاعلين في بعض الأ
هذه الصورة من الجريمة أكثرهم من أصحاب مهنة الطب، وهذا نظرا لما تطلبه من دقة وتخصص في 

 .  نتزاعلإعملية ا
وتجدر  من الجسم موادومن خلال نص المادة السالف ذكرها ذكر المشرع فعل آخر مجرم وهو جمع 

مواد جسم الإنسان" يشمل من الناحية الطبيـة أي عضو أو نسيج ارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح "الإش
 .المعاني تلكيضم كل في المجال الطبي أو خلية بشرية حيث أنه مصطلح عام 

نتزاع العضو أو إمشرع الجزائري لم يحدد الغرض من أن ال ،19مكرر  303 ستقراء المادةإ ـكما يظهر من
تجار في هذه لإوبالتالي تقوم جريمـة ا أو جمع مواد من الجسم بدون موافقة صاحبهالنسيج أو الخلية 

هو  ، فالغرضالباعثوتجدر الإشارة إلى هناك فرق بين الغرض والغاية و  مهما كان الغرض،الحالة 
الهدف القريب الذي تسعى الإرادة إلى تحقيقه كنتيجة مباشرة لنشاطها، أما الغاية فهي الهدف البعيد الذي 
تسعى الإرادة إلى  تحقيقه بعد وصولها إلى الغرض، أما الدافع أو الباعث فهو حالة نفسية  تبنى على 

 فجريمة1حركة النفسية لبلوغ هذه الغايةالنفسي أو ال الاندفاع، وتتكون من تمثلها في الذهنتصور الغاية و 
 .و لأي غرض آخر غيـر علاجي كالبيعإنتزاع الأنسجة أو الخلايا تقوم سواء كان  لغرض الزرع آخر أ

تجار بالأعضاء البشرية لإعرف اأن نيمكن من خلال ما تم التطرق إليه في المبحثين السالف ذكرهما، و 
 متجددة أو غير متجددة بنزع والحصول على أعضاء بشريةبأنه قيام فرد أو جماعة، وبصورة مبسطة 

، كما 2، وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح ماليةبدون رضاه، أو العضو صاحبسواء برضى 
يقصد بها جميع أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية ومكونات الجسم البشري، فهو نشاط إجرامي عابر 

 .خلاقللأوطان ماس بالإنسانية والأ

                                                           
للحصول على  ستكمالإبالأعضاء البشرية، مشروع خطة رسالة  تجارلإافاطمة صالح الشمالي، المسؤولية الجزائية عن  -1

 .2012/2013سنة  قسم القانون العام،، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، درجة الماجستير
تجار بالبشر في النظام السعودي، مذكرة لنيل شهادة لإعلي بن عبد الرحمان الورثان، جرائم الأعمال الطبية في ا -2

 .85، ص 2010 ،لرياض، المملكة العربية السعوديةالماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ا
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 جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةب: الأحكام الخاصة الثاني الفصل
نتهكت و ، فقد مست بالكرامة الإنسانية، بشريةعلى ال تعد جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية تعدي صارخ ا 

 لاو ثابة قطع غيار، فلم يسلم الأحياء مالعامة والأخلاق، وأصبح جسم الإنسان كالآلة، وأعضائه ب الآداب
البشرية، بل أصبح لها سوقا رائجا، تنظمه  ذه الإعتداءات الرامية للإتجار بأعضائهمن ه الأموات

خططاتها جماعات إجرامية، وفقا لمخططات معدة مسبقا، مع تسخير آليات مادية وبشرية لتنفيذ م
مستهدفة الإنسانية في كيانها المادي والمتمثل في بدنه الجغرافية، الإجرامية، والتي تعدت كل الحدود 

 ، والذي أصبح محل معاملات ربحيةفعملت على تحطيمه وذلك عن طريق المساس بتكامل الجسم البشري
المحرض، وبالتالي أصبحت هذه الجريمة و  الوسيط  ناك البائع،المشتري،لها أصولها كأي تجارة أخرى، فه

من بذل  لابد على التشريعاتكان تشكل خطورة كبيرة، كان لابد من مجابهتها والتصدي لها، ولذلك 
الجريمة ومعرفة أسبابها  دراسةالتعاون و هذه الخطورة، حيث تبلورت هذه الجهود في و الجهود بما يتناسب 

من شأنه رسم الخطوط كان الذي و والظروف التي أدت إلى ظهورها وتطورها بهذه الطريقة الفضيعة، 
ضمان  صة بها، تتماشى وطبيعتها، من شأنهاأحكام خا وضع وبذلكمعالجتها، العريضة للوقاية منها و 

والحد من الإعتداء على الحق في سلامة  تكامله من تلك الإعتداءات الإجراميةو  البشريسم جلحماية ا
، والتي تعتبر ذات بحد ذاتها هذه الأحكام الخاصة ما تعلق بالجانب الموضوعي للجريمة ومن، 1الجسد
الأحكام الخاصة الجانب  ، كما تشمل هذهوالظروف المحيطة بهامحتوى الجريمة  تتضمنبالغة  أهمية

الوقائية الإجراءات كونه يتضمن التدابير و ، وهو لا يقل أهمية عن الجانب السالف ذكره، الإجرائي
ولقد عمل المشرع الجزائري على غرار باقي  جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية العلاجية لمكافحةو 

 من خلال مبحثين ، حيث سنتطرق لها تجسيدها على الواقعو الأحكام الخاصة التشريعات على وضع تلك 
بينما خصصنا المبحث الثاني للأحكام الخاصة  ،عيةو الأول للأحكام الخاصة الموض فخصصنا المبحث

للهدف المنشود من طرف المشرع، وكذا مسايرتها  تبيان مدى نجاعتها كما حرصنا على، الإجرائية
 كانت سباقة في معالجة هذه الجريمة. للتشريعات الوطنية الأخرى، والتي 

 
 
 

                                                           
المتعلقة بعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الأحياء، دار  د/إدريس عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائية -1

 .08، ص 2009الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، الإسكندرية، 
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 لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية: الأحكام الخاصة الموضوعية المبحث الأول
لقانون العقوبات بموجب  جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال تعديلهلقد عالج المشرع الجزائري 

قانون العقوبات، من ضمن الذي أضاف ثلاث أقسام ، و 20091فبراير 25المؤرخ في  01-09القانون
الأحكام الخاصة بهذه أين وضح ، الإتجار بالأعضاء البشرية ، تحت عنوان1القسم الخامس مكرر بينها

هذا تماشيا مع مبدأ ، و ، مع وضع عقوبة خاصة لهاجريمةذلك بتحديد الأفعال التي تعتبر ، و الجريمة
مدى كفايتها لبلوغ الهدف التمحيص في هذه الأحكام، و سنحاول من خلال هذا المبحث ، و الشرعية

 المنشود من المشرع. 

 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالعقوبة في
 الإتجار بالأعضاء البشريةجريمة فيالأمنية تطبيق الفترةو  العقوبات التكميليةالأول:  الفرع
 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية فيالتكميلية العقوبات  أولا/

 تجنبا للتكرار، و بما أن العقوبات الأصلية تم التطرق إليها ضمن صور جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
فإن تطبيق العقوبات عليه و ، بأنها جنحة توصفالتي و  لجريمة،هذه ابات التكميلية لالعقو  سنتطرق إلى

 22مكرر  303يكون جوازيا من قبل القاضي، فقد نصت المادة التكميلية على الشخص الطبيعي المدان 
من  09المنصوص عليها في المادة  من قانون العقوبات على تطبيق عقوبة أو أكثرمن العقوبات التكميلية

ة ما يناسب الجريمة ي، وتبقى مسألة إختيار العقوبة بيد القاضي، حيث يختار العقوبة التكميل2نفس القانون
ذا كان الشخص المدان في جريمة من جرائم و  ، فإن الجهة القضائية الإتجار بالأعضاء البشرية أجنبياا 

                                                           
الدولي "باليرمو" لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص  البروتوكول ، جاء تجسيدا لمصادقة الجزائر على01-09القانون  -1
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف بخاصة النساء و الأطفال، المكمل و 

 09المؤرخ في 417-03،  وهذا بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر  15الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 
 .2003نوفمبر 

رمان من ممارسة الحقوق الح القانوني، ي:الحجرمن قانون العقوبات الجزائر  09العقوبات التكميلية حسب نص المادة  -2
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو  المصادرة الجزئية للأموال، المنع من الإقامة، العائلية، تحديد الإقامة،الوطنية والمدنية و 

بطاقات الدفع، تعليق  استعمالنشاط،إغلاق مؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و/أو 
، نشر أو تعليق حكم أو قرار رتصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفسإأو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من 

 الإدانة.
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هذا ( سنوات على الأكثر، و 10)و لمدة عشرلمختصة ملزمة بمنعه من الإقامة في التراب الوطني نهائيا أا
 من قانون العقوبات. 23مكرر  303طبقا لنص المادة 

من نفس القانون الجهة القضائية المختصة، في حالة  28مكرر 303لمادة كما ألزم القانون بموجب ا
ة الوسائل المستعملة في إرتكابها والأموال ر لقة بالإتجار بالأعضاء البشرية بمصادعالإدانة بالجرائم المت

يدخل في معنى حسن النية راعاة حقوق الغير الحسن النية، و المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع م
دانة في الوقائع التي أدت إلى المصادرةص الذين لم يكونوا محل متابعة أو الأشخا ، ويملكون أو يحوزون 1ا 

 بالنسبة للأشياء القابلة للمصادرة. ةصحيح لتلك الملكية أوالحياز على سند شرعي و 
 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية فيتطبيق الفترة الأمنية  ثانيا/

 مكرر المتعلقة بالفترة 60من قانون العقوبات الجزائري:"تطبق أحكام المادة  29مكرر  303نصت المادة 
 .الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم"

، نجدها تحدد مفهوم الفترة الأمنية التي يقصد مكرر من قانون العقوبات الجزائري 60بالرجوع إلى المادة و 
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو بها حرمان المحكوم عليه من تدابير 

جازات الخروج والحرية النصفية و البيئة المفت مكرر  303الإفراج المشروط، كما فرض نص المادة وحة وا 
بالأعضاء البشرية، بغاية تشديد  تجارلإامن قانون العقوبات تطبيق الفترة الأمنية على جرائم  29

، فإنه يحرم رتكبي الجرائم، فلو أدين شخص بجريمة من جرائم الإتجار بالأعضاء البشريةعلى م العقوبات
عادة الإدماج للمحبوسين الجزائريينالتي حواها قانون تنظيم السجون و من إفادته من نظام من الأنظمة   2ا 

ئم الإتجار المنصوص على بعض منها في تعريف الفترة الأمنية، ثم إن تطبيق الفترة الأمنية على جرا
ين يفكرون في القيام الذالبشرية يساهم في الردع العام والخاص، وذلك بردع المجرمين، و  بالأعضاء

سويلة بالمؤسسات العقابية ، حتى و من بقائهم فترة طبالجريمة، وهذا خشية   تقامت.لو حسنت سيرتهم وا 
 
 
 

                                                           
من قانون العقوبات الجزائري تعني الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال  15المصادرة حسب نص المادة  -1

 . الاقتضاءمعينة، أو ما يعادل قيمتها عند 
، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل و زرع الأعضاء لطب الحديثأحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي و ا -2
 .76، ص 1986 لبشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،ا
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بالأعضاء  جريمة الإتجار التشديد فيالمخففة وظروف التخفيف و  الأعذار :الثاني الفرع
 البشرية

يعرف مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة بأنه محاولة المشرع أن يجعل من العقوبة جزاءاً متناسباً ومتلائماً مع 
تمع، أو ما يمكن أن تحدث الخطورة المادية للجريمة من ناحية، بما تتضمنه الجريمة من خطر على المج

مع الظروف الشخصية للجاني الذي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبأ بها وقت تحديده للجريمة  رربه من ض
رتكب نفس إخر آالجريمة تختلف من مجرم إلى مجرم  رتكابإ، حيث أن ظروف وملابسات 1والعقوبة

أو  الجرم، وغالبا ما يضع المشرع عقوبتين للفعل كالإعدام أو السجن المؤبد في بعض الجنايات، والحبس
الغرامة أو كليهما في بعض الجنح، كما يضع المشرع عقوبة متراوحة بين حدين أدنى وأقصى، ويترك 

 .ىللقاضي سلطة تقديرية تتناسب وقائع الدعو 
 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية المخففة في الأعذار أولا/

ينزل الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ويلتزم بها القاضي بأن  ،2يقصد بالأعذار المخففة
أورد المشرع الأعذار المخففة و وفقا للقواعد المحددة في قانون العقوبات،  عن العقوبة المقررة للجريمة،

، وهذا بإعفاء من العقوبات من قانون 24مكرر 303لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، في نص المادة 
يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها  العقوبة لكل من

تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها  أو الشروع فيها، كما خفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء
بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو  قبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكنو 

الفقرة الثانية  الإعفاء من عقوبة جريمة عدم  25مكرر 303كما نصت المادة ، الشركاء في نفس الجريمة
أصهار الفاعل إلى غاية قارب وحواشي و التبليغ عن وقوع جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية بالنسبة لأ

هذا نظرا سنة، و  13ستثناء الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم الدرجة الرابعة، بإ
 لخصوصية هذه الفئة.

                                                           
مصطفى فهمي الجوهرى، تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري وقوانين بعض  -1

 .3،ص2002 ،مصر الدول العربية"، دار النهضة العربية، القاهرة،
لجزائري على مايلي : "الأعذار المخففة هي حالات محددة في القانون على سبيل من قانون العقوبات  52تنص المادة -2

ما تخفيف العقوبة إذا ب المتهم إذا كانت أعذار معفية و المسؤولية إما عدم عقار يترتب عليها مع قيام الجريمة و الحص ا 
 كانت مخففة. 

 لمعفي عنه". ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على ا
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من خلال هذه الأعذار يتضح أن المشرع الجزائري ينتهج سياسة جنائية علاجية إستباقية لمكافحة جريمة و 
 بروزها على أرض الواقع.إستئصال الجريمة قبل ظهورها و ، محاولا بذلك الإتجار بالأعضاء البشرية

 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية ظروف التخفيف في /ثانيا
جريمة الإتجار بالأعضاء  من بينهاه على مكافحة الجرائم الخطيرة، و صحر لقد أكد المشرع الجزائري 

التي نص عليها صراحة من خلال الفاعل من الظروف المخففة، و  ستفادةإعدم ذلك من خلال البشرية، و 
حد الأفعال المجرمة في هذا أ لا يستفيد الشخص المدان لإرتكابه ":التي جاء فيها، و 21مكرر 303المادة 

، ومعنى هذا المنع أن القانون من هذا 53المنصوص عليها في المادة  1القسم من الظروف المخففة
من الأحوال، ولقد حال إفادة المدان بهذه الجريمة من أحكام ظروف التخفيف، بأي القاضي لا يستطيع 

 حيث أبرز حرصه في حماية العضو البشري من الإعتداءاتمشرع في نص المادة السالف ذكرها أحسن ال
 التي إعتبرها من أخطر الأعمال الإجرامية.و 

 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية ظروف التشديد في ثالثا/
لقد جاءت ظروف التشديد الخاصة بجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، على سبيل الحصر طبقا لنص 

، حيث شدد في العقوبة  في جريمتي الحصول على العضو البشري بمقابل مادي 20مكرر 303المادة 
جعلها جناية معاقبة بالسجن من العضو البشري بدون رضا صاحبه، و  أي منفعة أخرى، وفي حالة نزع

 2.000.000إلى دينار جزائري  1.000.0000بغرامة من ( سنة و 20( سنوات إلى عشرين )10)عشر 
 .دينار جزائري

بمقابل مادي أي منفعة أخرى  الأنسجة والخلايا وجمع مواد من جسم شخصبالنسبة لجريمتي نزع  اأم
( سنوات إلى خمس عشرة 5معاقبة بالحبس من خمس )، ا، فقد جعلها جنحة مشددةبدون رضا صاحبهو 
 .دينار جزائري 1.500.000إلى دينار جزائري  500.000بغرامة من ( سنة و 15)
 الظروف المشددة التي عددتها المادة السالف ذكرها تتمثل في مايلي:و 

                                                           
الظروف المخففة متروكة لسلطة القاضي، هي ليس من حق المتهم،بل أن المحكمة غير ملزمة حتى بالرد على طلب -1

 المتهم إفادته بها، والقاضي غير ملزم بتسبيب حكمه عند أخذه بظروف التخفيف بل يكفي الإشارة إلى توافر تلك الظروف
لا تعرض حكمه لأدنى المقرر للعقوبة المخففة، و كز عليه بشرط أن لا ينزل عن الحد اأو الإشارة إلى السند القانوني المرت ا 

المؤرخ  255782رقم ، وكذا القرار 27/09/2000المؤرخ في  212841رقم للنقض، هذا ماجا في قرار المحكمة العليا 
بها والإجابة عنه يشكل خرقا ، الذي أكد أن إفادة المتهم بظرف التخفيف دون طرح السؤال المتعلق 13/02/2001في 

 للقانون.
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حماية  ضمان: حيث يسعى المشرع جاهدا إذا كان الشخص قاصرا أو شخصا مصابا بعاهة ذهنية-01
 .، والذين يمثلون أغلب ضحايا هذه الجريمةالضحايا من الفئة الضعيفة

 الجراحينكالأطباء و : ونعني بها صفة الفاعل الجريمة وظيفة الفاعل أومهنته ارتكاب إذا سهلت -02
 .ل تنفيذ الجريمةيسهكون عاملا أساسيا في تتالتي و  بعض الموظفين،و 

إذا إرتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص: ويشير المشرع هنا إلى التعدد، فالإشتراك في  -03
التي ترتبط دائما بسبق الإصرار الجريمة يوحي بالتخطيط المسبق لإعدادها، مما ينشىء خطورة إجرامية، و 

 رتكاب الجريمة.إنه أن يدل على حرص الفاعلين على الترصد، وهو ما من شأو 

، دورا كبيرا  ستعملة: إذ تلعب الوسيلة المهحمل السلاح أو التهديد باستعمال كبت الجريمة معذا ارتإ -04
 .بسهولة للمجرمينترضخه ، و التي تحد من مقاومة الضحيةفي الجريمة، و 

  الوطنية للحدود انت ذات طابع عابرأو ك 1إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة -05
 .بالأعضاء البشرية الاتجارخصائص جريمة  و تعد من إحدى 

 عقوبة الشروع و الشخص المعنوي في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية :المطلب الثاني
 و أحكام مقترحة للإعتماد

المشرع الجزائري جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية جنحة، و لقد أخضعها للأحكام العامة لمواد  إعتبر
لذا رأينا أن نقترح بعض من أحكام خاصة ضمن هذا المعنوي إلى غيرها، و ع والشخص الجنح، كالشرو 

 ، و التي قد تناسب خطورة هذه الجريمة.المطلب
 الفرع الأول:عقوبة الشروع و الشخص المعنوي في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية 

 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عقوبة الشروع في أولا/

                                                           
، الجريمة المنظمة 2000تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ) باليرمو( ايطاليا لسنة إعرفت  -1

" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص  جماعة إجرامية منظمة يقصد بتعبير" في مادتها الثانية على أنه:
أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، أو الأفعال  أو

 المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
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ة تبدأ عادة بالتفكير وعقد العزم، وتعتبر هذه المرحلة باطنيمراحل، و عدة بتمر فإنها تامة الجريمة  قبل وقوع
لى هذه الأفكار مهما كانت رغم ذلك أجمعت التشريعات على عدم العقاب ع، و لكنها نواة الإرادة الإجرامية

، فهي عصيبةادية خطيرة، فحين يبدأ الشخص في التفكير ببيع إحدى كليتيه نتيجة لظروف مسيئة و 
الشروع فيها، حيث يبدأ ظهور ر و تعتبر مرحلة وسطية بين التفكيمرحلة التحضير و  هاليتو ، مرحلة تفكير

لنشاط للإعداد لها، فالأعمال التحضيرية هي أعمال مادية ظاهرة في العالم الخارجي، فالبحث عن طبيب ا
المرحلة التحضيرية  تأتي الأعمال التي لنزع عضو بشري لغرض بيعه يعد من المراحل التحضيرية، وبعد 

هذا لسبب خارج عن يقترب بها الجاني من تحقيق النتيجة الجرمية دون أن يتمكن من تحقيق تلك النتيجة و 
المريض بإيهامه أن كليته مريضة ، كالطبيب الذي يخدع إرادته وهذا ما يطلق عليه بمرحلة الشروع

 أمر الطبيب ونيته الإجرامية تشفلعملية الجراحية يك، وقبل بدء اه في مضاعفات صحيةستسبب لو 
من قانون   31و 30فنظمها في المادتين ، 1ويطلق المشرع الجزائري على الشروع مصطلح المحاولة

رتكاب إعلى مايلي:"يعاقب على الشروع في  التي تنص 27مكرر 303إلى المادة وبالرجوع ، العقوبات
 .بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة"الجنح المنصوص عليها في هذا القسم 

تجار بالأعضاء البشرية معاقب عليه سواء كان الشروع ناقصا أو تاما، وهذا نظرا لإفالشروع في جريمة اـــ 
 .جسيمةما يترتب عنها من أثار و لخطورة الجريمة 

 جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةفي  عقوبة الشخص المعنوي /ثانيا
 ، تقوم مسؤولية الشخص 2الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامستثناء إب

على مايلي: "  26مكرر  303وهذا طبقا لنص المادة  تجار بالأعضاء البشرية،لإالمعنوي عن جريمة ا
الشروط يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب 

 ."مكرر من هذا القانون 51المنصوص عليها في المادة 
                                                           

بالشروع أو بأفعال لا لبس فيها   رتكاب جناية تبتدىءلإمن قانون العقوبات الجزائري " كل محاولة  30تنص المادة  -1
تؤدي مباشرة إلي ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم تتوقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها 

 بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها ".و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود   حتى
ستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية إمن قانون العقوبات على مايلي:"بمكرر  51تنص المادة  -2

الخاضعة للقانون العام, يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزئيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه 
 ينص القانون على ذلك.الشرعيين عندما 

 إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال".
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 مكرر من هذا القانون" 18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة و 
 مكرر من قانون العقوبات فهي كالتالي: 18العقوبات المنصوصة ضمن المادة و 

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 5( إلى خمس )1الغرامة التي تساوي من مرة ) -01
 الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

غلق المؤسسة أو فرع من  واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: حل الشخص المعنوي، -02
( 5لمدة لا تتجاوز خمس ) ء من الصفقات العموميةالإقصا( سنوات، 5لمدة لا تتجاوز خمس ) فروعها

، نهائيا أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشرالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو سنوات، 
كاب الجريمة أو نتج عنها نشر رتإ( سنوات، مصادرة الشيء الذي أستعمل في 5لمدة لا تتجاوز خمس )

تنصب الحراسة ( سنوات، و 5لمدة لا تتجاوز خمس )ت الحراسة القضائية ، الوضع تحوتعليق حكم الإدانة
 على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

 بجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةخاصة أحكام موضوعية  عتمادا  : نحو الثانيالفرع 
 البشريةائه عضالبائع لأأولا/ فيما يخص تجريم الشخص 

بالأعضاء البشرية، يتضح أن المشرع الجزائري لم يجرم الشخص  تجارلإل المجرمة نصوصال بالرجوع إلى
نسان فالإ يسمح لإتساع نشاط الإجرام فيها يعتبر هذا فراغ قانونيو  أو يبيع أعضائه البشرية، ذي يعرضلا

كان من ، ولهذا نفسه أو غيرهلشخص حرمة هذا الجسد تسري على اليس له سلطة التصرف في جسده، و 
 البشري و الذي يشرع أو يبيع عضوه البشري.م الشخص صاحب العضو يتجر  الأحسن

 في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية و تقادم العقوبة ثانيا/ فيما يخص تقادم الدعوى العمومية
الدعوى العمومية في مواد الجنح  تتقادمحيث توصف جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية بأنها جنحة، 

يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من  ن، دون أالجريمة اقترافذلك من يوم ، و 1بمرور ثلاث سنوات كاملة
حسب رأينا ونظرا لخطورة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، فإنه كان من و  ،إجراءات التحقيق أو المتابعة

دراجها ضمن المادة عدم  الأفضل، من قانون مكرر  08إسقاط الدعوى العمومية في هذه الجريمة، وا 
مومية المحكوم بها في الجنايات والجنح الإجراءات الجزائية الجزائري، والتي تقضي بعدم تقادم الدعوى الع

لا تقل خطورة  ، فهيبالجريمة المنظمة العابرة للحدودتلك المتعلقة الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية و 
لا تتقادم فيها الدعوى  في نفس السياق فإن العقوبة لا تسقط في الجرائم التيو  ،عن الجرائم السالف ذكرها

                                                           
"تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، و  :من قانون الإجراءات الجزائية 08 تنص المادة -1

 "7الأحكام الموضحة في المادةيتبع في شأن التقادم 
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، أما إذا كانت 1سنوات من يوم النطق بالحكم بها نهائيا 05الجنح بمضي مواد تسقط في ، بينما العمومية
فكان من الأفضل ، تساوي مدة العقوبة المقضي بهادم عقوبة الحبس أكثر من خمسة سنوات فإن مدة التقا

 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 14إدراجها ضمن المادة 

 ضبط مفهوم العضو البشريتحديد و  ثالثا/ فيما يخص
، والقوانين المكملة له، والتي لها من خلال إستقراء النصوص التي جاءت في قانون العقوبات الجزائري

التأثير في تحديد المسؤولية هذا ما من شأنه لم نجد أي تعريف للعضو البشري، و ، فإننا صلة بالموضوع
بشريا، أم لا الجزائية، كما أنه يشكل عبىء على القاضي في تحديد ما إن كان محل الجريمة يعد عضوا 

كل جزء من جسم الإنسان  "بأنه، يمكننا أن نعرف العضو البشري ل هذه الدراسة التي قمنا بهامن خلاو 
 ."عن الجسمكاملا ، لا يمكنه التجدد تلقائيا في حالة فصله أو عدة وظائفيقوم بوظيفة 

لكن تجدر الإشارة أن عدم إعتبار مشتقات ومنتجات الجسم البشري أعضاء، لا يعني إخراج المعاملات 
ان لا يجوز التعامل فيه بالبيع التجريم، فكل ما دخل في تكوين جسم الإنس الربحية الماسة بها من دائرة

 الشراء، مهما كان حجمه أو مادته أو وظيفته، بل يكفي أنه من جسم الإنسان.و 
 الأعضاء البشريةو زرع  لنقنظيم التعامل في إعتماد تقنين خاص بت رابعا/ فيما يخص

بعد دراستنا ، و ، خاصة بعد التطور في المجال الطبيواسعإن للتعامل في الأعضاء البشرية مجال 
، والتي  و التبرع بها زرع الأعضاء البشريةلعمليات نقل و النصوص القانونية المنظمة للموضوع رأينا أن 

واد المجرمة كذا الم، و  168إلى غاية  161ادة ممن ال 85/05جاءت بقانون حماية الصحة وترقيتها رقم 
غير  من قانون العقوبات 01ضاء البشرية التي جاءت ضمن القسم الخامس مكرر لجريمة الإتجار بالأع

أغلب التشريعات كافية لإحتواء مجال نقل و زراعة الأعضاء البشرية و الجرائم الماسة بها، علما أن 
، حيث تتناولها 2الأعضاء البشرية زرعنقل و  الوطنية الأخرى خصصت تقنينات خاصة بالتعامل في

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه "تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق  612تنص المادة -1

من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا، غير أنه إذا  ابموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة إبتداء
 لحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة"كانت عقوبة ا

لسنة  22من التشريعات العربية التي خصصت تقنينات بالتعامل في الأعضاء البشرية نذكر تونس بصدور القانون عدد -2
مملكة المغربية  بموجب القانون ، المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية و زرعها ، و  ال 1991مارس  25المؤرخ في  1991
المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها و زرعها، أما التشريعات الغربية فنذكر  1999سنة   16.98رقم 

 .1984على سبيل المثال لا الحصر ، الولايات الأمريكية المتحدة: القانون الوطني لغرس الأعضاء عام 
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 حبذا، ولهذا الجزائية بشكل دقيق المسؤولية دتتحد، و الأحكام ويزول كل غموضبذلك بالتفصيل، فتتضح 
التبرع بالأعضاء نقل وزرع و ، ينظم فيه أحكام عمليات لوخصص المشرع الجزائري تقنينا خاص بذلك

 .بأكثر تفصيلالبشرية والمستشفيات الخاصة بذلك، ثم يخصص قسما خاصا بالتجريم 

 بجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية : الأحكام الخاصة الإجرائيةالمبحث الثاني
ل جاهدا ، فقد حاو لجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةلقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة، في التصدي 

جراءات إستباقية للوقاية من هذه الجريمة، وكذا  1حترازيةإ تدابير ، وضععلى غرار باقي التشريعات وا 
ط الضوء على أهم هذه هذا المبحث تسليل سنحاول من خلا، و إجراءات علاجية بعد وقوع الجريمة

 .حسب ما إستخلصناه من ذلك للاعتمادنطرح أخرى الإجراءات ومدى نجاعتها، و 
 تجار بالأعضاء البشريةلإ جريمة ا الإجراءات الوقائية لمكافحةالتدابير و  المطلب الأول:

إن مصطلح الوقاية يعني العمليات السابقة لمنع قيام المجرم بنشاطه إجرامي، وقد سارعت أغلب الدول 
تجار بالأعضاء البشرية،عن طريق سن قوانين خاصة لإإلى وضع إستراتيجيات للوقاية من جريمة ا

دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في  وكذا وضع أسس وتوصيات بخصوص بمكافحة هذه الجرائم،
لقد أعطى المشرع الجزائري أهمية و  حماية الجسم البشري من الاتجار بأعضائه،، و مواجهة هذه الجريمة
 هذا ما سنوضحه من خلال مايلي:و  كبيرة لهذا الجانب،

 شريةبجريمة الإتجار بالأعضاء البالخاصة  التدابير التشريعية و الأمنية ول:الفرع الأ 
تعد التدابير التشريعية والأمنية من أهم المقاييس التي تثبت حرص أي دولة على المجهودات التي تبذلها 

يظهر و في سبيل تحقيق حماية حقوق الأفراد ، وتعتبر الجزائر من الدول التي لم تدخر أي جهد في ذلك،
 .، سواء في المجال التشريعي أوالأمني المتخذةذلك من خلال التدابير 
 بجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةالخاصة  أولا/ التدابير التشريعية

تفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة لإبروتوكول "باليرمو" المكمل  على نذ أن صادقت الجزائرم
 2003نوفمبر  9المؤرخ في 417-03لمرسوم الرئاسي بموجب ا، 2000العابرة للحدود الوطنية لسنة 

ذلك من خلال و  على مسايرة الأوضاع في مجال التغيرات الراهنة للإجرام بمختلف أنواعه،عملت جاهدة 
                                                           

الجريمة  رتكابإالتدبير معاملة فردية قسرية ينص عليها القانون لمواجهة الخطورة الإجرامية لدى الأشخاص منعا من  -1
، ديوان العقوبات الجزائري )القسم العام(، شرح قانون ، أنظر، الدكتور سليمان عبد اللهالدفاع عن المجتمع ضد الإجرام"و 

 .535، الجزء الثاني، صالطبع( )بدون سنة امعية، الجزائر،المطبوعات الج
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هذه الإجراءات المتعلقة بالجانب الوقائي، هو إنشاء لجنة منو ،بروتوكولالتجسيد التوصيات التي تضمنها 
ية وتطبيق الأدوات القانونتتمثل مهامها الرئيسية في متابعة ،والتي 1رية ومكافحة جريمة الاتجار بالبشالوقا

صورها،والتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية وكذا إنجاز الدولية ذات الصلة بالجريمة و 
  برامج تكوينية وتحسيسية حول هذه المسألة.

 بجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةالخاصة  ثانيا/ التدابير الأمنية
، و هذا من ا من التصدي للتنظيمات الإجراميةالسياسة الأمنية التي تنتهجهلقد تمكنت الجزائر من خلال 

 الجرائم المنظمةالتكوين الجيد للأفراد في مجال محاربة خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية، و 
، وبيع عدة جرائم أخرى كالأعمال القسريةلهم في ، الذين يتم إستغلاخاصة ما تعلق بتهريب البشر

رتكبت الجريمة في أحوال إ لجزائري أخذ بالظروف المشددة إذاالمشرع ا ولذلك فإن ،هم البشريةأعضائ
 2منها ما تعلق بفئة المهاجرين المراد نقلهم )الضحايا(، ومنها ما تعلق بالمهرب نفسه )الجاني( ،معينة

التي تستخدمها التنظيمات  بالحدود الجنوبية للبلادخاصة ت من قواتها المنتشرة عبر الحدود، و حيث عزز 
بأعضائهم، حيث تكللت العديد من العمليات من توقيف تهريب البشر لغرض المتاجرة بهم و الإجرامية ل

غل الأشخاص الفارين من المجاعة التي تستو  جماعات إجرامية تعمل في إطار الهجرة الغير شرعية،
م في الرق ستغلالهإبطريقة غير شرعية، ثم النزاعات المسلحة لإدخالهم التراب الوطني وجحيم الحروب و 

ستحدثت فرق ا  منية عبر كامل التراب الوطني، و تجار بأعضائهم البشرية، كما وسعت من التغطية الألإاو 
 جريمة المنظمة من تنويع نشاطاتها والوسائل المستعملة فيالمع التطور الذي عرفته تتساير  ،3خاصة

بالأعضاء البشرية والتي أصبحت قبلة للتنظيمات  تجارلإاوالتي تدخل من ضمنها جريمة إرتكاب الجريمة،
لمنتشرة ولقد حققت مؤخرا قوات الأمن ا ،بسبب الأرباح التي يجنونها في هذا النشاط الإجرامي الإجرامية

تمكنت من توقيف مئات المهاجرين و  السواحل الوطنية نتائج كبيرة في هذا الشأنعلى طول الحدود البرية و 
                                                           

 الإتجار جريمة مكافحة و الوقاية لجنة إنشاء المتضمن ،26/09/2016 في المؤرخ ،16/249 رقم الرئاسي المرسوم -1
 .2016 سنة ،57 عدد الرسمية الجريدة ،وسيرها وتنظيمها بالبشر

مخبر أثر  مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائري،رين في قانون العقوبات مكافحة تهريب المهاج شرف الدين وردة، -2
 جامعة محمد خيضر لعلوم السياسية،، كلية الحقوق وا2013جانفي العدد الثامن، على حركة التشريع، جتهاد القضائيلإا
 .93ص  سكرةبب
"متخصصة في التدخلات الخاصة والخطيرة ضد  GOSPمن الأجهزة المستحدثة ضمن قوات الأمن الوطني "غوسب -3

التي أعلن عنها ، و الإرهاب والجرائم المنظمة، والتي تتكون من نخبة من الأفراد في مجال تقنيات مكافحة الجريمة المنظمة
 .22/07/2016لعيد الشرطة  بتاريخ  54السيد اللواء مدير الأمن الوطني خلال الاحتفال بالذكرى 
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أعضائهم البشرية الغير شرعيين، الذين يتم نقلهم من طرف المنظمات الإجرامية، لغرض تحضيرهم لنزع 
من جهة أخرى تم استحداث غير مشددة،  والإدارية في بعض الدول التي تكون فيها المراقبة الأمنية

وهذا  في خطوة لتقريب  ،الح المجتمعصخطوط خضراء، من أجل التبليغ عن أي جريمة تضر بم
للأمن  ، فقد أطلقت المديرية العامةالتعاون في مجال مكافحة الجريمةالمواطن من الأجهزة الأمنية، و 

ختفاء إعن حالات لتبليغ ل( 104ستحداث الخط الأخضر )إعن  ،20/11/2016الوطني بتاريخ 
، خاصة وأنه من الوسائل الاحتياجات الخاصة كذا الفئات الهشة من المسنين وذويو ، ختطاف الأطفالا  و 

ختطاف للفئات الضعيفة من أطفال ومشردين لإتجار بالأعضاء البشرية هو الإالمعتمدة في جريمة ا
ختطاف الأطفال ا  ختفاء و لإ ضر ضمن آليات تفعيل مخطط الإنذاراستحداث هذا الخط الأخإجراء يدخل و 
أما على المستوى ، 1 2016زير الأول الصادرة شهر أوت الذي دخل حيز الخدمة تنفيذا لتعليمة الو و 

وهي أكبر منظمة  (، Afripolالأفريبول) فتم إنشاء منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية: التعاون الدولي،
لـ  الشرطة مكونة من قوات الجزائر في 2015 ديسمبر 13 بتاريخوالتي أنشأت  ،شرطة في القارة الإفريقية

كتساب الخبرات إائر في للجز  سمح، مما بالجزائر العاصمة بن عكنونومقرها الرئيسي في  دولة 41
ل منظمة الإنتربول وأجهزة الشرطة في القارات كذا تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية مثالأمنية و 

 الأخرى، خاصة تبادل المعلومات في مجال الجريمة المنظمة.
 تجار بالأعضاء البشريةلإ بجريمة االخاصة  جتماعيةلإالفرع الثاني: تدابير التوعية ا

البشرية، بل ينبغي نشر ضاء تجار بالأعلإالأمنية لا تكفي وحدها لمواجهة جرائم او إن التدابير التشريعية  
يجاد برامج توعوية عن طريق وضع إستراتيجية وتوصياتالوعي، و  بخصوص دور المؤسسات التعليمية  ا 

تجار بالإنسان لإمن أجل حماية االقطاع الخاص جتماعية والصحية والإعلام والمجتمع المدني و لإوا
 .2أعضائهو 

                                                           
يضم  كل ممثلي مؤسسات الدولة في هذا المجال  ستعجاليإمخطط الإنذار لاختفاء واختطاف الأطفال هو مخطط  -1

تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع إشراك كل الهيئات العمومية المعنية من وسائل الإعلام العمومية 
قة مسبقا بأكملها والدعائم الإعلانية ومتعاملي الهواتف النقال والموانئ، والمطارات ومحطات السفر، في عملية إنذار منس

ساعة، قبل مباشرة التحريات  48قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق، مباشرة من دون انتظار مرور 
 .وعمليات البحث، مثلما هو متبع حاليا

ستير فؤاد شريف، جريمة الاتجار بالأطفال في القانون الجنائي الدولي، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماج -2
 .108ص  ،2011ي، جامعة عباس لغرور، خنشلة في القانون الجنائي الدول

https://ar.wikipedia.org/wiki/13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%83%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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 جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةحة في التوعية لمكاف أولا/ دور مؤسسات المجتمع المدني
 العمالية، والمنظمات الخيرية،والنقابات المنظمات غير الحكومية، تلك 1يقصد بمؤسسات المجتمع المدني

ئمة على أساس تطوعي من طرف والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري، القا
 لها ، و عن الدولة، بصفة تطوعية من أجل تنمية المجتمع يةستقلالإتعمل ب المجتمع، أفراد

وذلك  في نشر الوعي في أوساط المجتمعت الجمعيامالي، ولقد ساهمت هذه المؤسسات و ستقلال إداري و إ
 ، والتي يتم من خلالها التعريف بجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةالمحاضراتعن طريق الندوات و 

حول الخطر الذي يداهم  نشر الثقافة لدى أفراد المجتمعأثارها على الفرد والمجتمع، و توضيح أسبابها و و 
شخص إلى بيع من أهم الأسباب التي تدفع بال، و ع وتشترىيجعل من أعضاء البشر بضاعة تباالمجتمع و 

هو الفقر، فتكون الإغراءات التي تقدمها المنظمات الإجرامية حافزا لكل من يعيش ظروف  أعضائه أحد
تقديم لهم العون، لتخطي لتالي فقد عملت الجمعيات الخيرية، على مساعدة الفقراء، و قتصادية سيئة، وباإ

 لتي تستغلها المنظمات الإجرامية.ا الصعبة تلك الظروف
 جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةفي التوعية لمكافحة  دور المؤسسات العمومية ثانيا/

 دينية ونعني بذلك جميع المؤسسات العمومية التابعة للدولة، من مؤسسات تربوية وتعليمية وتكوينية 
التربوية وما تقدمه من دروس تعليمية وتحسيسية من أهم هذه المؤسسات نذكر المؤسسات ، و ..إلخوثقافية

تجار بالأعضاء البشرية مع زرع الثقافة لدى التلاميذ حول الظاهرة، كما تقوم لإحول التعريف بجريمة ا
ع الظاهرة سواء خارجيا الجامعات والمراكز التعليمية بتنظيم محاضرات، الهادفة إلى تسليط الضوء على واق

لال بحوثهم في توجيه ديد من الباحثين من أساتذة وأطباء وطلبة، ساهموا من خ، حيث أن العأو داخليا
ستقرار ا  ، إلى الأساليب الناجعة للوقاية من هذه الظاهرة الحديثة، التي باتت تهدد أمن و علم الإجرام
كما تلعب المساجد دور وقائي كبير، وذلك من خلال الدروس والخطب المقدمة من الأئمة المجتمع، 

أما سان وأعضائه، سواء حيا أو ميتا، الخطباء، والتي تدعو إلى توعية المواطنين، والتذكير بحرمة الإنو 
التي تدعوا من فلها دور كبير من خلال الندوات والملتقيات و فيما يخص المؤسسات العمومية للصحية ، 

م العالمي للتبرع بالأعضاء حتفال باليو لإيعد اإلى التحلي بأخلاقيات مهنة الطب، كما  خلالها موظفيها

                                                           
سات المجتمع المدني ضمن الأطر القانونية النافذة والمعمول بها على أرض الدولة وهي غير تابعة للهيكلة تعمل مؤس -1

الأندية الرياضية، النقابات : مؤسسات المجتمع المدني ضمنومن أبرز أنواع المؤسسات التي تندرج ية للدولة،مالحكو 
 .والأحزاب السياسية، والعديد من المؤسسات الأخرىالنقابات العمالية،المهنية، الهيئات والمنظمات التطوعية،

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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بتعاد عن ما من شأنه لإوا ، من بين المناسبات التي يتم من خلالها إبراز القيم الإنسانية للتبرع،1البشرية
إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تجار بالأعضاء، وتجدر الإشارة فإنه تم ا  إذلال الإنسان من بيع و 

كذا لزرع الأعضاء البشرية، و وطنية للمرضى المحتاجين  مةوتنظيمها وسيرها، والتي تتكفل بإعداد قائ
عطائهم  بطاقيات خاصة لذلك. قائمة المتبرعين و   2ا 

 جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةالتوعية لمكافحة دور الإعلام في  ثالثا/
مرئيا أو ، سواء كان الإعلام 3حترافيةإبصورة يسعى الإعلام إلى إيصال المعلومة إلى كل أفراد المجتمع 

ظهار خطمسموعا مقروءا أو ورة الجرائم التي تهدد ، فالهدف هو نشر الثقافة لدى أوساط المجتمع، وا 
ا التي تناولتها وسائل الإعلام ، من القضايالاتجار بالأعضاء البشرية جريمةتعد ، و الأفرادالمجتمع و 

ت لضحايا فقدوا أعضائهم سلطت عليها الضوء، فقد أثبت الإعلام دوره من خلال تسجيل عدة حالاو 
 البشرية، لم يتم التبليغ عنها خوفا من التهديدات أو من الفضيحة داخل مجتمعهم.

 تجار بالأعضاء البشريةلإ االإجراءات العلاجية لمكافحة جريمة التدابير و  المطلب الثاني:
البشرية، غير كافية لوضع تجار بالأعضاء لإمن المؤكد أن التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة جريمة ا

جراءات رادعة وعلاجية بعد وقوع الجريمة، مع القصاص  حد نهائي للجريمة، فلابد من وضع تدابير وا 
صلاح وتقويم و و  ،المجتمع من جهةللضحية و  الإجراءات ، ومن التدابير و تهذيب الجاني من جهة أخرىا 

قد تناولناه في المطلب ، و الجزائية عن الجريمةبالمسؤولية  يتعلق، و العلاجية ما يتعلق بالجانب الموضوعي
 هذا ما سنتناوله في هذا المطلب. ، و منه ما يتعلق بالجانب الإجرائيالسابق، و 

 بالأعضاء البشرية تجارلإ : التحقيق الجنائي في جريمة االفرع الأول
الوصول إلى الحقيقة في أي  ، من المستلزمات التي تسبقالتحقيق الجنائي بمختلف مراحلها تعد إجراءات

، ومن أهم هذه التي يتم من خلالها معرفة ملابسات وظروف وقوع الجريمة الانطلاقفهي نقطة  ،جريمة
 رتكاب الجريمة مايلي:إتخاذها بعد إ، والتي يتم المتبعة في جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية الإجراءات

                                                           
 .كل سنةأكتوبر  17، والذي يصادف 2005عام اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية أقرته منظمة الصحة العالمية  -1
 05المؤرخ في 167-12سيرها، بموجب مرسوم تنفيذي الوطنية لزرع الأعضاء البشرية وتنظيمها و  تم إنشاء الوكالة -2
 .2012ريلفأ
للمهاجرين بمكتب الأمم المتحدة، بتنظيم دورات تكوينية تجار بالبشر والتهريب غير القانوني لإفرع مكافحة ايقوم  -3
نظم ورشة في هذا  ، حيثصورهتجار بالبشر و لإمجال مكافحة افي علام تحسيسية لفائدة الصحفيين وممثلي وسائل الإو 

 بالجزائر العاصمة.  20/09/2016الشأن، بتاريخ 
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 تجار بالأعضاء البشريةلإ في جريمة ا الخبراءندب مكان وقوع الجريمة و معاينة  أولا /
فهي اللغز الذي يجب  ،مكوناتهالشاهد الصامت عن أسرار الجريمة و هو ذلك ا مسرح الجريمةيعتبر 

فيه والجريمة إذا كان هو وجمع الأدلة التي تبين العلاقة بين المشكوك ، كـشف غمـوض الجريمة، و 1فكه
بنى عليه ، لأنها الأساس الذي تلأدلة من أهم الإجراءات الجنائيةتعتبر إجراءات البحث عن امرتكبها، و 

رفة ملابسات الحادثة الإجرامية وكشف معالحقيقة و  ، فهي تهدف إلى التنقيب عنبقية الإجراءات اللاحقة
ظروف التي أحاطت ترجيح نسبة التهمة بالنسبة للمشكوك فيه من عدمه  والالغموض الذي يحيط بها، و 

عضاء البشرية تجار بالألإوحسب التشريع الجزائري فإن الإجراءات الخاصة بجريمة ايمة، رتكاب الجر إب
وقد تكون الجريمة في  ،القواعد العامة، المذكورة ضمن قانون الإجراءات الجزائيةتخضع إلى النصوص و 

قد نص المشرع على صلاحيات فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير، و حالة تلبس فتكتشف الجريمة 
وف هذا بالنظر إلى الظر و  ،لشرطة القضائية في ميدان البحث والتحري في هذه الحالةأوسع لضباط ا

 رعة التدخل والحفاظ على الأدلة،كذا رد فعل المجتمع الذي يتطلب سالخاصة التي تحيط بالجريمة، و 
ضباط الشرطة أنه إذا وصل إلى علم من قانون الإجراءات الجزائية يتبين  42وبالرجوع إلى المادة 

 ة القضائية إخطار وكيل الجمهوريةضابط الشرط وقوع جريمة في حالة تلبس وجب على 2القضائية
المحافظة على أثار لة الأشياء و الانتقال فورا إلى مسرح الحادثة للسهر على حا، و المختص إقليميا

د ضابط الشرطة القضائية أما إذا حضر وكيل الجمهورية الذي يحق له إتمام الإجراءات رفعت ي، الجريمة
من قانون  56هذا طبقا لنص المادة لجمهـورية لمتـابعة الإجراءات، و كيـل ا إذا كلفه و عن التحقيق إلا

والمعاينة تكون عن طريق ما شاهده، فيسجله ضمن محضر التحقيق، كما يكون عن  الإجراءات الجزائية،
حيث يتم الإشارة إلى كل إجراء تم القيام به  رافية،الفوتوغ طريق رفع المجمل لحالة الأماكن، وكذا الصور

 ضمن  محضر التحقيق التمهيدي.

                                                           
  2010الأردن، عمان، ،الطبعة الأولى ،، دارالمناهج للنشر والتوزيعالجرمية محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة-1

 .65ص 
من قانون الإجراءات الجزائية:" يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن  42تنص المادة  -2

يتخذ جميع التحريات اللازمة، وعليه أن الجناية و يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان 
تخفى، وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن يعرض  يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن

 الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية لتعرف عليها ".
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من قانون الإجراءات الجزائية على مايلي:"  63بتدائي فقد نصت المادة لإأما المعاينة في مرحلة التحقيق ا
ءا على تعليمات بنابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما لإا يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات
ما من تلقاء أنفسهم على ما يلي:" يجوز  قانوننفس المن  79، كما تنص المادة "وكيل الجمهورية وا 

لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها 
ستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق يورية الذي له الحق في مرافقته، و ويخطر بذلك و كيل الجمه

نتقال الفوري إلى مكان الجريمة،من شأنه أن يمنع الجناة لإاو ، محضرا بما يقوم به من إجراءات " ويحرر
وسائل كأجهزة الفحص والتخدير و  ،الأعضاء البشريةتجار بلإمن إخفاء الوسائل المستعملة في جريمة ا

  الزبائن زرعها عند توفرأنسجة محفوظة لغرض أعضاء بشرية أو د يتم العثور على ق االجراحة، كم
ظة على الأعضاء البشرية كتشاف وسائل وتقنيات جديدة للمحافإكبير في الطبي التقدم في ظل الخاصة 

، فقد 1عن الكشف عنها تكون هناك أمور فنية يعجز المحقق، فقد أما فيما يخص ندب الخبراءالمنزوعة،
قانون الإجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمن لهم إلمام علمي من  49أجازت المادة 

أو فني بعيد عن تخصصه حيث جاء فيها : "إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط 
 الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك ...". 

ات الجزائية لقاضي التحقيق ندب خبير حيث جاء فيها:" يجوز من قانون الإجراء 147كما أجازت المادة 
 لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء ".

ة تجار بالأعضاء متعلقة بالجانب الطبي، لا يمكن للمحقق أن يحدد وقت إجراء العمليلإبما أن جريمة او 
يلجأ إلى ندب الخبراء لهذا لعضو البشري محل النزع، و كذا تحديد االجراحية أو ساعة و سبب الوفاة، و 

يشخص ، فيستطيع الطبيب الشرعي أن المساعدة في التوصل إلى الحقيقة المختصين،  من أجل تقديم يد
حالة الجريمة ويحدد الفعل الإجرامي ونتائجه في مجال التحقيقات الجنائية، حيث يقوم بفحص وتشريح 

، كما يمكنه من التعرف على مهارة الجاني الذي تم نزعه أو النسيج العضو ، حيث يمكنه من تحديد2الجثة

                                                           
مصر ، التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء، بدون طبعة، منشأة المعارف -عبد الحميد الشواربيد/ -1

 .552، ص 1996
إبراهيم الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، طبعة أولى، الرياض، المملكة  -2

 .23، ص2000العربية السعودية، 
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يستطيع تحديد أسباب وساعة الوفاة، كما يستطيع المختص في  وفي القيام بالعملية الجراحية من عدمها، 
 .علم التخدير أن يحدد إن كان هناك تخدير أم لا، مع تحديد نوع المخدر مثلا كلي أم جزئي

 تجار بالأعضاء البشريةلإ في جريمة ا التفتيش و ضبط الأشياء ثانيا/ 
محل لذلك سواء داخل مستشفى  البشرية، تتطلب من الجناة توفير تجار بالأعضاءلإرتكاب جريمة اإإن  

المحلات إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف يعد تفتيش أو مسكن أو أي محل مجهز لذلك، و  أو عيادة
يعتبر من الإجراءات التي و ، يحيط بارتكابها زالة الغموض الذيا  ، و كشف حقيقة الجريمةإلى جمع الأدلة و 

رتكاب إ، فإذا كان محل إلا في الحالات التي تستدعي ذلك تمس بحقوق الأفراد، لذلك لا يتم اللجوء إليه
كذا مراقبة في حالة التحقيق الدخول إليها ومراقبتها و  الجريمة محل عام كالمستشفى، فالمشرع أجاز

مج العمليات الجراحية التي تمت برنا، و المرضى المستقبلينالمتبرعين و جلات المتضمنة أسماء الس
ار القانوني لعمليات ، وهذا للتأكد من الإطكذا مراقبة بنوك الأعضاء البشريةالأطباء المشرفين عليها، و و 

توابعه فقد قيد المشرع إجراءات التفتيش في هذه أما إذا كان المحل خاص كالمسكن و ، زرع الأعضاء
أن تكون هناك  هي كالتالي:تزام بما جاء ضمن الإذن بالتفتيش، وفرض جملة من الشروط، و للإلة باالحا

م أن يقو  ب عليها بالحبس مدة تتجاوز شهرين،تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقو  جريمة وقعت فعلا
 ،لتحقيقالحصول علي إذن من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي ابالتفتيش ضابط الشرطة القضائية،مع 

بساعة الدخول وليس  والعبرةأ التفتيش في الميعاد القانوني أي بين الخامسة صباحا والثامنة مساءوكذا 
غير أنه يجوز تفتيش المنازل في غير الساعات القانونية في حالة  طلب صاحب المنزل،أو  بمدة التفتيش
ذا تعذر عليه الحضور يعين من ا  و ، لتفتيشحضور صاحب المسكن عملية ا ، بالإضافة إلىحالة الضرورة

، إلا أن في من غير الأشخاص التابعين لإدارتهلم يوجد يعين ضابط الشرطة القضائية شاهدين إن ينوبه ف
حقيقة الأمر فإن هذه الشروط، و خاصة ما تعلق بتحديد التوقيت لا يتناسب وخطورة الجريمة، لأن 

دا يهم ليلا كونه أكثر أمانا و بعمالإجراء، فيقومون بجرائ المجرمين يستغلون التوقيت الممنوع من تنفيذ ذلك
 عن المراقبة الأمنية.

ستعملت في أ، كالأجهزة الطبية التي ل الأشياء التي لها صلة بالجريمةبعد إجراء التفتيش، يتم ضبط كــــ 
، كما بها ظ بها لاستغلالها في الاتجارعملية نقل العضو البشري، وكذا الأعضاء أو الأنسجة المحتف

لأشخاص الذين تم ستعملت لنقل الأعضاء أو اإيدخل ضمن الأشياء التي يمكن ضبطها وسيلة النقل التي 
وضع لها أرقام تسلسلية، وذكرها ضمن محضر و  ،ستئصال أعضائهم، حيث يتم جرد تلك الأشياءإ

 .التحقيق
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 تجار بالأعضاء البشريةلإ ستجواب في جريمة الإاسماع الشهود و  ثالثا/
التي ، و 1يعتبرهم البعض بأنهم أعين و آذان العدالةو  في التحقيق الجنائي مهمة جدا تعتبر شهادة الشهود

، أين يستدل بها للوصول إلى الحقيقة، فالمعلومات التي يقدمها الشاهد قد تحصل عليها بحواسه الخاصة
زبائن يريدون شراء  كالذي يسمع حديث شخص يبحث عن،2أن يكون الإدراك بالواقعة مباشرا وشخصيا

كلية مثلا، أوعامل بالمستشفى يشاهد أثناء عمله قيام أطباء بعمليات جراحية في مستشفيات غير مرخص 
لها بتلك العمليات، وللمحقق سلطة تقديرية واسعة في سماع الشهود، فله أن يستدعي أطباء وممرضين 

تدعاء كل من يمكنه تقديم أي معلومة سإ، كما يمكن ء بشرية بالمستشفىفي مستشفى لإثبات بيع أعضا
ن مسؤولا على ما قدمه هذا كي يكو ، و يجب أن تدون شهادة الشاهد ويمضي عليها بنفسه، و حول الجريمة
التهمة أو 3بالشبوهات القائمة ضدهالمتهم  بالاستجواب فنعني به مواجهة أما فيما يخص ،من  شهادة

م مناقشته تفصيليا فيها ومطالبته بإبداء رأيه فيما ينسب إليه، مطالبته بإبداء رأيه فيها، ثالمنسوبة إليه و 
دون توفر نقل عضو بشري مقابل مبلغ مالي و  فقاضي التحقيق يمكن أن يواجه الطبيب الذي قام بعملية

، أو ستجواب حقيقيالإا يكون هنا، و الشروط القانونية لعملية النقل فيمكن أن يواجهه بالأدلة القائمة ضده
 .يعرف هذا بالاستجواب الحكميالشهود و بغيره من المتهمين و يواجهه 
ءات التي يعتمد عليها في ، من أهم الإجراتجار بالأعضاء البشريةلإجريمة ا ستجواب فيلإويعتبر ا

، عند مواجهته بالأدلة، بعد صموده طيلة فترة التحقيق نهيارلإلأن المتهم يصل إلى درجة اهذا التحقيق، و 
 .التمهيدي

 

 

 

                                                           
الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري،بحث لنيل شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية، ، صالح إبراهيمي -1

 .17سنة، ص، بدون الجزائر دارية إبن عكنون،معهد الحقوق والعلوم الا
 .120، ص1983جميل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية،القاهرة، مصر،  -2
العربية، سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة  -3

 .113، ص1998القاهرة، مصر، 
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 تجار بالأعضاء البشريةلإ جريمة امكافحة في  ن القضائي الدوليإجراءات التعاو /رابعا

، جريمة عابرة للحدود ومن خصائصها كما تم الإشارة إليه سالف تجار بالأعضاء البشريةلإجريمة ا تعتبر
، لذلك كان لابد أن تتكافل جهود دول العالم لمكافحة تدخل ضمن الجريمة المنظمة، و 1أنها جريمة دولية
تفاقية الأمم المتحدة ضد لإتجار بالأشخاص المكمل لإألزم البروتوكول الدولي لمنع احيث هذه الجريمة، 

بينها في  ، الدول الأطراف بضرورة التعاون في ما2000الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 
تجار بالأشخاص، حيث تعد لإتبادل المعلومات، من أجل تحديد مرتكبي جرائم اات و مجال إجراء التحري

 الجزائر من أهم الدول العربية والإفريقية  وتعتبر تجار بالأعضاء البشرية صورة من هذه الجرائم،لإجريمة ا
في  خاصة التعاون تجار بالأشخاص بكافة صوره،لإفي تصدر مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم ا

ل دورا ، حيث يلعب هذا التواصفيما يخص نشاط المجرمينبنك المعلومات  والذي يعزز المجال الأمني
، بالإضافة إلى 2البيانات المتعلقة بمرتكبي هذه الجرائمكتساب الخبرات وجمع المعلومات و إهاما في 

لمكافحة الجريمة المنظمة أكدت اتفاقية الأمم المتحدة  ، حيثالتعاون في مجال تنفيذ الأحكام القضائية
وفي ما  ،3عبر الوطنية على التعاون بين الدول في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية في حقهم

تفاقية الأمم المتحدة بالقواعد العامة في القانون الدولي إيتعلق بتسليم المطلوبين للتحقيق معهم فتأخذ 
تفاقيات الدولية الثنائية لإعتبار أحكام الإهذه الاتفاقية بعين ا وتأخذ المنظمة لتسليم المجرمين والمطلوبين،

 والجماعية التي عقدتها أو ستعقدها الدول الأطراف في مجال المساعدة القانونية المتبادلة.
تجار بالأعضاء البشرية أو لإتسليم المجرمين، سواء في جريمة اما يتعلق بما يمكن قوله أن الجزائر في و 

أما بالنسبة ، ، وكذا بمبدأ المعاملة بالمثلالمعاهدات الدوليةالأخرى تتعامل طبقا للاتفاقيات و الجرائم 
تجار بالأشخاص لإمساعدة ضحايا الإجراءات المساعدة القانونية فإن أول إجراء يتخذ في مجال 

                                                           
 74ص سابق، مرجع ،ياسين جبيري -1
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي ، فؤاد شريف، جريمة الاتجار بالأطفال -2

 .108،ص  2011جامعة عباس لغرور، خنشلة 
أنه:"عندما لا يجيز القانون  على لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تفاقية الأمم المتحدةإمن (16/11نصت المادة)-3

الداخلي للدولة تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك  الشخص إلى تلك الدولة لقضاء الحكم 
هذه الدولة والدولة التي طلبت الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق 

،وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء  لى هذا الخياتسليم الشخص ع
 بالالتزام. "
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 على العدالةهذا كوسيلة للإنصاف والحصول ضمان التمثيل القانوني للضحايا و هو  أعضائهم البشرية،و 
لقد حرص المشرع الجزائري على تكريس و ، 1وهذا الحق مبدأ راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 25الموافق لـ   1430صفر عام  29مؤرخ في  02-09إجراء المساعدة القضائية من خلال القانون رقم 
المتعلق بالمساعدة و ، 1971 أوت 05المؤرخ في  57-71تمم الأمر رقم المعدل و الم، 2009فيفيري

ص المادة الأولى منه:"يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف تنالقضائية، حيث 
ستفادة من المساعدة لإالربح ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أوالدفاع عنها ا

 .القضائية
أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني ولا تسمح لهم يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل 

 .مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء
ستثنائية إلى الأشخاص اللذين لا يستوفون الشروط إغير أنه يمكن منح المساعدة القضائية بصفة 

 .لنظر إلى موضوع النزاعالمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام با
ات القضائية العادية والإدارية تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجه

 ".الأعمال التحفظيةالأعمال و الإجراءات الولائية و  جميعو 
ث تقوم ، حيجراءات القانونية المنصوص عليهاالإ، حسب الشروط و يستفيد الضحية من تعيين محامي لهو 

 المحاكمة بالتكفل بأتعاب المحامي، الذي رافع عن الضحية الجهة القضائية التي جرت على مستواها 
 وهذا بعد صدور الأحكام والقرارات القضائية .

 بجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةأحكام إجرائية خاصة  عتمادا  الفرع الثاني: نحو 
 تجار بالأعضاء البشريةلإ في جريمة ا أساليب التحقيق الخاصة عتمادإ أولا/ فيما يخص

 06/22رقم  القانونخاصة بما جاء به  لقد إستحدث المشرع الجزائري عدة أساليب الخاصة بالتحري،
ع الصور الحديثة هذا تماشيا م، و جراءات الجزائيةلإالمعدل والمتمم لقانون ا 20/12/2006المؤرخ في 

                                                           
على مايلي:" تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو  2000( من بروتوكول باليرمو لعام 06نصت المادة ) -3

تجار بالأشخاص في الحالات التي تقتضي ذلك مايلي: معلومات عن لإلإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا اا

عتبار في المراحل المناسبة لإأخذ بعين ااعدتهم لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم و الإجراءات القضائية ذات الصلة، مس

من الإعلان العالمي  06/07/08وق الدفاع" بالإضافة إلى المواد من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحق

 . 1948لحقوق الإنسان لسنة 
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 عتراضوا   ،2بالاختراقأو ما يعرف أيضا 1التسرب هي من بين هذه الأساليب المستحدثةللجرائم الخطيرة، و 
لتقاطو  المراسلات وتسجيل الأصوات عددها حسب ث خص بها المشرع الجرائم الخطيرة، و حي، رالصو  ا 

، إلا أننا نرى أن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية لا تقل 06/223من القانون  5مكرر 65نص المادة 
 خطورة عن تلك الجرائم، وكان من الأحسن أن يدخلها المشرع ضمن نص المادة السالف ذكرها .

 تجار بالأعضاء البشريةلإ في جريمة االمحلات و  مواعيد تفتيش المساكنثانيا/ فيما يخص 
كون كذلك في لا يقتصر مكان نزع الأعضاء البشرية على المستشفيات، والعيادات الطبية فحسب، بل ي

يستغلون الأوقات، التي تكون فيها المجرمين كل العتاد الخاص و التي يوفر و  مساكن ومحلات خاصة
عليه كان من ، و وبالتالي تنفيذ العمل الإجرامي في جو من الأمان خارج الإطار القانوني لعمليات التفتيش،

والمساكن دون تحديد المحلات الأولى إدراج هذا الإجراء ضمن باقي الجرائم التي يجوز فيها القيام بتفتيش 
 التوقيت.

 تجار بالأعضاء البشريةلإ في جريمة ا المجني عليهم تعويضفيما يخص  /ثالثا

تجار بالأعضاء البشرية يكون جسيما سواء نفسيا أو لإجريمة ا ضحايالا شك أن الضرر الذي يصيب 
ولو لم يكن ضروريا ما سعى  عضويا، في المدى القصير أو البعيد،لأن لكل عضو وظيفته الطبيعية،

ليه فقد أكدت وع ،4ولذا لابد على مرتكب هذه الجريمة تعويض المجني عليه المشتري للحصول عليه،
لكن ، تعويض المجني عليه تعويضا كافيا كثير من القوانين الوطنية على ضرورةالمواثيق الدولية و 

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فإننا نجد أن تعويض ضحايا الجرائم يكون عن طريق الأحكام القضائية و 
ستحالة ا  و سره ، أما في حالة عدم التعرف على الضحية أو عتصدرها ضد الجاني لتعويض الضحية لتيا

                                                           
على مايلي:"يقصد بالتسرب قيام  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06من القانون رقم  12مكرر  65تنص المادة  -1

ضباط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص 
 رتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف."إالمشتبه في 

علق بالوقاية من الفساد المت 01-06من القانون رقم  56دة ستخدم المشرع الجزائري مصطلح الاختراق في الماإ -2
 ، و هو نفسه التسرب .ومكافحته

 : جرائم المخدراتيه الصور والتقاط الأصواتالمراسلات و تسـجيل  اعتراضالقيام فيها بالتسرب و  الجرائم التي يجـوز -3
، جرائم الأموالللمعطيات، جرائم تبييض  الإليةالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

 .، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفالإرهاب
 .128، ص 2000/أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، د -4
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التشريعات  علما أن أغلب ،خاص بالتعويض في هذه الحالة بديللا يوجد  فإنه، قدرته على التعويض
لمشرع الأفضل على ا ، حيث كان من1الأخرى بدأت تتجه نحو إنشاء صناديق لتعويض ضحايا الجرائم

الجزائري أن يساير التشريعات الوطنية الأخرى من أجل تبنى نظاما تحدد فيه مسؤولية الدولة عن تعويض 
ويدرج هذا النظام ، ا الجرائمدوقا وطنيا لتعويض ضحايمع إنشاء صنضحايا الجرائم يشمل جميع الفئات، 

 .ضمن قانون خاص بهذا الشأن
 

                                                           
  1964م العمل به في أول جانفي ، وت19633تعد "نيـوزيلانـدا" أول دولة أصدرت تشريعا للتعويض عن الجرائم سنة  -1
نما على أنه أمر مرغويض على أنـه واجب على الدولة، و لم يؤسس هذا التشريـع التعو   وب فيه من الناحية الإجتماعيةا 
على طالب التعويض أن يثبت أنه التعويض عن الجرائم الجزائية، و  محكمةيعود الإختصاص في تطبيق هذا النظام إلى و 

 .أصابه ضرر مباشر من إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور
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 ةــــــــــــــــــــــــــالخاتم

، أقرتها الشرائع السماوية سواء كان حيا أو ميتافي الأخير يمكن القول أن لجسم الإنسان حرمة كبيرة 
كما  شرية في معاملات ربحية غير شرعيةأعضائه الب استغلالو  عليهالانتهاكات التي تمارس حرمت كل ف

تعد ، والتي رغياالمعاملات التي جعلت أعضاء الجسم كقطع ، فجرمت تلك القوانين الوضعيةذلك  أكدت
حيث سارعت الدول إلى وضع إستراتيجيات لمحاربة  ،سلامة البدنصارخا على الحق في الحياة و  عتداءاإ

 ، والتي توصيالمعاهدات الدوليةو  تفاقياتالإو يتجلى ذلك من خلال ، بالأعضاء البشرية الاتجارجريمة 
، ولقد جسدت وضع آليات لمكافحتهابالأعضاء البشرية و  تجارلإاتجريم بضرورة  التشريعات الوطنية 

، من 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09بموجب القانون الجزائر ذلك من خلال تعديل قانون العقوبات 
تعلق  ، والذي كان من ضمنه تجريم الأعضاء البشرية سواء ما01القسم الخامس مكرر ستحداثإخلال 

، وحرص على إشراك الجريمة للوقاية ومكافحةكما وضع آليات قانونية  ، بأعضاء الأحياء أو الأموات
من أجل حماية الجسم البشري والحفاظ  ،أفراد المجتمع المدنيالجميع من مؤسسات عمومية وخاصة و 

 .على تكامله

نقترح بعض التوصيات أردنا أن  ا، كم، بدت لنا بعض النتائج التي توصلنا إليهاهذه الدراسة من خلالو 
 نبرزها كالآتي:، والتي ثمينا لآليات مكافحة هذه الجريمةالتي رأينا فيها ت

 :ها كالتاليسنذكر   و التي ،بالنسبة للنتائج التي تحصلنا عليها -

ذات  ماسة بالإنسانية والأخلاق،و ، ذات طابع دوليالإتجار بالأعضاء البشرية، جريمة حديثة جريمة  -
 ، ومرتبطة بالجريمة المنظمة.سلوكيات جرمية متعددة

 القوانين الوضعية، سواء للأحياء أو الأمواتو  الشرائع السماويةعدم جواز بيع الأعضاء البشرية في  -
والتأكيد على مشروعية التبرع بهذه الأعضاء دون مقابل مادي أو أي منفعة أخرى، ووفقا لشروط محددة 

 مسبقا في القانون.

والذي تتحدد به المسؤولية الجزائية عند ، لعضو البشري في التشريع الجزائريعدم وضع تعريف محدد ل -
 .عقوبةتسليط ال، مع إعتماد معيار تجدد العضو في عليه الاعتداء
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خضوع جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية إلى الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات والإجراءات ـ -
 الجزائية  الجزائري السارية  على الجرائم العادية. 

 .تجريم المشرع الجزائري للشخص البائع لأعضائه البشرية، مما يشكل فراغا قانونيا عدم -
تفعيل تلك وعدم  بالأعضاء البشرية  الاتجارجريمة قصور القوانين الوطنية والدولية في مكافحة  -

نشاط المجرمين ووقوع ضحايا أكثر خاصة فئة  اتساع، مما سهل في النصوص على أرض الواقع
 المستضعفين من الفقراء والأطفال والمشردين.

والتي تمثلت  مكافحة هذه الجريمة الخطيرةدفعا إيجابيا للوقاية و  التي رأينا فيهاأما بالنسبة للتوصيات  -
 يلي: فيما

، تتعلق بتجريم الشخص البائع لأعضائه 01إضافة مادة أو فقرة ضمن مواد القسم الخامس مكرر -
على الإنسان نفسه، فهو ليس حر في التصرف في البشرية، لأن حرمة جسم الإنسان تسري على الغير و 

يساهم بصفة كبيرة البشرية ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بتجريم الشخص البائع لأعضائه جسمه
الراغبين في الحصول على الأعضاء البشرية بصفة غير غير من في الحد من نشاط السماسرة و 

 .، وبذلك يقطع المشرع شوطا كبيرا في الحد من الجريمةمشروعة
اصة ما فيحدد المفاهيم وخ بالتفصيل،وتناولها ، عضاء البشريةفي الأ بنقل وزراعة وضع تقنين خاص -

، ثم تنظيم عمليات نقل وزرع دور في تحديد المسؤولية الجزائية، والذي يلعب تعلق بتعريف العضو البشري
 ، مع تخصيص قسما خاصا بالتجريم على أن يكون بأكثر تفصيل.المستشفيات الخاصة بذلكالأعضاء و 

تقادم و  ، فيما يتعلق  بتقادم الدعوى العموميةضاء البشريةجريمة الإتجار بالاعب وضع أحكام خاصة -
، لا يتناسب و خطورة الجريمة والتي نعتبرها من أخطر وعها للأحكام العامة لمواد الجنح، فخضالعقوبة

لجنح الجنايات واالجرائم الإنسانية والأخلاقية، ولذا كان من الأحسن إدراجها ضمن الأحكام الخاصة ب
، فهي لا تقل خطورة بالجريمة المنظمة العابرة للحدودالموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة 

 عنها. 

التقاط و  تالمراسلات وتسجيل الأصوا راضعتا، و التسرب العمل بأساليب التحقيق الخاصة كأسلوب -
والتي تعرف تطور كبير من  والعمل على إستحداث أساليب أخرى  تتماشى وطبيعة الجريمة، رالصو 

كما ، خلال إستغلال المجرمين للتطور التكنولوجي في وسائل التواصل بين المنظمات الإجرامية و الزبائن
، خاصة ما تعلق بتمديد ت جهة التحقيق عند ممارسة مهامهمتوسيع من صلاحيا ينبغي من جهة أخرى
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وكذا عدم ربط إجراء تفتيش المساكن والمحلات ، التراب الوطني، والتعاون الدوليالإختصاص عبر كامل 
 بمواعيد كما هو معمول بها حاليا.

إنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا الجرائم، ومن بينهم ضحايا جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية  -
، خاصة  أن ضحايا هذه الجريمة يكونون من الإتفاقيات الدولية في هذا الشأنوهذا تماشيا مع توصيات 

 .جسيما سواء عضويا أو نفسيا، والمشردين، ويلحق بهم ضرراأطفالفئات الضعيفة من فقراء و ال

 بالأعضاء البشرية  تجارالإ، حول مخاطر جريمة التحسيس على جميع المستوياتو  التوعيةب هتمامالإ -
 .وما ينجم عنها من أثار سلبية على الفرد والمجتمع

حاطتها بحماية وأحكام خاصة في بنوك خاصةتنظيم عمليات حفظ الأعضاء البشرية  - مع تفعيل  وا 
والتي تتكفل بإعداد   2012إنشائها سنة تم التي  لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها وطنيةالوكالة عمل ال

عطائهم  بطاقيات  قائمة وطنية للمرضى المحتاجين لزرع الأعضاء البشرية، وكذا قائمة المتبرعين وا 
 خاصة لذلك.
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 المراجع :  المصادر و قائمة
 المصادر:

 : القرآن الكريم
 السنة النبوية:كتب  
   .2003مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى،  صحيح البخاري، - 

 القوانين و المراسيم:
 الدساتير:

  .1996لسنة  61الجريدة الرسمية عدد 1996الدستور الجزائري لسنة  -
 المراسيم:

 مكافحة و الوقاية لجنة إنشاء المتضمن ،26/09/2016 في المؤرخ 16/249 رقم الرئاسي المرسوم /1
 .2016 سنة ،57 عدد الرسمية الجريدة ،وسيرها وتنظيمها بالبشر الإتجار جريمة

، المتضمن التصديق بتحفظ على 2003نوفمبر  9المؤرخ في  03/417المرسوم الرئاسي رقم / 2
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لإص خاصة النساء والأطفال المكمل بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخا

نوفمبر  15الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 
 . 2003لسنة  69، الجريدة الرسمية العدد 2000سنة 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع  2012أفريل  5المؤرخ في  12/167المرسوم التنفيذي رقم  /3
 .2012لسنة  22الجريدة الرسمية عدد  ،و سيرهاأالأعضاء البشرية و تنظيمه 

 القوانين:
المعدل و  2006لسنة  84الجريدة الرسمية رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22القانون رقم  /1

 .قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  1966جوان  8المؤرخ في  66/155المتمم للأمر رقم 
المعدل المتمم  2009لسنة  15الجريدة الرسمية  2009فيفري  20المؤرخ في  09/01القانون رقم  /2

 .المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  66/156للأمر رقم 
ا الجريدة المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيته 1985فيفري  16المؤرخ في  85/05القانون رقم  /3

الجريدة الرسمية  1990جويلية  31المؤرخ في  90/17المعدل و المتمم للقانون رقم  08الرسمية عدد 
 .35العدد 
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المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  2005فيفري  06المؤرخ في  05/04قانون رقم ال /4
 .2005 لسنة 12جتماعي للمحبوسين، الصادر بالجريدة الرسمية العدد لإا

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الجريدة  2006فيفري  20المؤرخ في 06/01القانون رقم  /5
 .المعدل المتمم  2006لسنة  14الرسمية عدد 

 : الأوامر

 78المدني، جريدة رسمية عدد ، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -
  .1975لسنة

  الكتب:
 لمراجع العامة :ا-أ
 .2000، ان، دار النهضة العربية، القاهرةأحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنس/ 1
/ إبراهيم الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، طبعة أولى 2

 .2000الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .1983ثببات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، جميل الشرقاوي، الإ /3
 ، الطبعة الأولىللنشر و التوزيع، دار المناهج لتحقيق الجنائي و الأدلة الجرمية، امحمد حماد الهيتي /4

  .2010عمان، الأردن، 
أصيلية في القانون / مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية ت5

 .2002مصر،  المصري وقوانين بعض الدول العربية"، دار النهضة العربية، القاهرة،
سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار  /6

 .1998النهضة العربية، القاهرة، مصر،
ضاء، بدون طبعة، منشأة يف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقالتزوير والتزي ،عبد الحميد الشواربي /7

  .1996مصر، المعارف 

  :المراجع الخاصة -ب
/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي و الطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل و 1

 .1986زرع الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،
مة علي عصمت الشاوي، الحماية الجنائية لحق الإنسان في التصرف في أعضائه، دار الجامعة أسا/ 2

 .2014الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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 دار  الجزائري القانون و الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة ،البشرية بالأعضاء الإتجار ،ياسين جبيري /3
  .الجديدة الجامعة

ل الأعضاء البشرية بين الحضر و الإباحة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات / هيثبم حامد المصاورة ، نق4
 .2003الإسكندرية، دون طبعة، 

حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار / 5
  .2001، للنشر و التوزيع ، عمان، الأردنالثبقافة 

الأهواني، المشاكل القانونية التي تثبيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، مطبعة / حسام الدين كامل 6
 .1975عين الشمس، مصر، 

 .1978، مصر، حسام الدين كامل الأهواني، الحق في إحترام الحياة الخاصة، مطبعة عين الشمس/ 7
باحة، جامعة تجار في الأعضاء البشرية، بين الحظر و الإلإ/ محمد بن يحي بن حسن النجيمي، ا8

 .2005نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
، نطاق الحماية الجنائية للميؤوس من شفائهم و المشوهين خلقيا في الفقه محمود إبراهيم محمد مرسي/ 9

 الجنائي الإسلامي و القانون الجنائي الوضعي، دار الكتب القانونية، مصر، دون طبعة.
 دراسة الإسلامية، الشريعة و المقارن القانون في البشرية اءالأعض زرع و نقل الدين، نصر مروك /10

 .2003 هومة، دار الأول، الجزء الثبالث الكتاب مقارنة،
سعاد سطحي، نقل و زرع الأعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية، دار الهدى للطباعة و / 11

 .2003الجزائر،  النشر و التوزيع،
 و الشريعة في عقوباتها و البشرية الأعضاء و بالأشخاص تجارلإا مجرائ ،الشيخلي القادر عبد /12

 .2009 ،لبنان ، بيروت الأولى، الطبعة ،الحقوقية الحلبي منشورات الدولي، القانون و العربية القوانين
لسنة  64فهمي خالد مصطفى، النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء القانون رقم  /13

 .2011ة، دار الفكر الجامعي، مصر، والإتفاقيات الدولية و التشريعات العربية، دراسة مقارن، 2010
  المذكرات:

، مذكرة تجار بالبشر في النظام السعوديلإعلي بن عبد الرحمان الورثبان، جرائم الأعمال الطبية في ا /1
 .2010،العربية السعوديةلرياض، المملكة لنيل شهادة الماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ا
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تجار بالأعضاء البشرية، مشروع خطة رسالة لإ، المسؤولية الجزائية عن افاطمة صالح الشمالي/ 2
، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام،سنة تكمال للحصول على درجة الماجستيرسإ

2012/2013.  
ستكمال متطلبات لإنون الجنائي الدولي، رسالة مقدمة تجار بالأطفال في القالإفؤاد شريف، جريمة ا/ 3

 .2011شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، جامعة عباس لغرور، خنشلة 
فيفري  25، المؤرخ في 01-09ضاء البشرية في ظل القانون لأعلفوزية هامل، الحماية الجنائية  /4

مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، علم تجار بالأعضاء البشرية، مذكرة لإالمتعلق با 2009
 .2011/2012الإجرام و علم العقاب، جامعة الحاج لخضر بباتنة، 

صالح إبراهيمي، الإثببات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير في العقود  5/
 .الجزائر، بدون سنة نو المسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الادارية إبن عكنو 

  المجلات:
تجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، مجلة الأكاديمية لإفرقاق معمر، جرائم ا/ 1

 .2013"، جوان 10نسانية، العدد "الإجتماعية و لإللدراسات ا
 هاد القضائيجتلإشرف الدين وردة، مكافحة تهريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري، مجلة ا/ 2

، كلية الحقوق والعلوم 2013جتهاد القضائي على حركة التشريع، العدد الثبامن، جانفي لإمخبر أثبر ا
 .السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

 :تفاقيات الدوليةل اثالثا:
 تفاقيات الدولية:ل ا
طفال، المكمل تجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الألإبروتوكول باليرمو الدولي لمنع و قمع ا -
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة لإ

 .2000نوفمبر  15الأمم المتحدة يوم 

 القواميس:
و التوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة  رسالة للطباعة و النشرالفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة ال -

 .          http://www.shamela.ws/index.php/book، نسخة الكترونية من الموقع سنة النشر، دون ةالسادس
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  تشكرات
  إهداء
 أ  مقدمة

       06 تجار بالأعضاء البشريةل الفصل الأول: مفهوم ا
 07 تجار بالأعضاء البشريةل الركن المفترض في جريمة ا :الأولالمبحث 

 07 فيما يخص المعاملات الربحية في الأعضاء البشرية حرمة جسم النسان :المطلب الأول
 07 الفرع الأول: حرمة جسم الإنسان في الشرائع السماوية

 08 حرمة جسم الإنسان في الشريعة الإسلامية /أولا
 10 جسم الإنسان في الديانة المسيحية/ حرمة ثانيا
 11 / حرمة جسم الإنسان في الشريعة اليهوديةثالثا
 11 حرمة جسم الإنسان في القوانين الوضعية الثاني: الفرع
 11 حرمة جسم الإنسان في القانون الدولي )المنظمات الدولية والإقليمية( أولا/
 13 الجزائريحرمة جسم الإنسان في التشريع  ثانيا/

 15 لتشريعات العربيةثالثا/ حرمة جسم الإنسان في ا
 15 ربيةغلتشريعات ال/ حرمة جسم الإنسان في ارابعا

 15 المطلب الثاني: تحديد نطاق الأعضاء البشرية 
 16 الفرع الأول: تعريف العضو البشري

 16 أولا/ تعريف العضو البشري لغة
 16 الفقه الإسلامي ثانيا/ تعريف العضو البشري حسب

 16 ثالثا/ تعريف العضو البشري حسب الفقه الجنائي
 18 البشري حسب الطب الشرعي رابعا/ تعريف العضو

 19  الفرع الثاني: تقسيم الأعضاء البشرية

 20 ة للغرسالقابلأولا/ الأعضاء البشرية 
 20 القابلة للتجددالأعضاء البشرية  ثانيا/

 20 ةهر االظالبشرية ثالثا/ الأعضاء 
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 20 التأثير  الأعضاء البشرية ذات رابعا/

 21 تجار بالأعضاء البشريةل : صور جريمة االمبحث الثاني
 21 متجددةالغير  تجار بالأعضاء البشريةل : االمطلب الأول

 21 الحصول على العضو البشري بمقابل الأول: الفرع
 22 الحصول على الموافقة من صاحبهنتزاع العضو البشري دون إالفرع الثاني: 

 24 تجار بالأعضاء البشريةلإعدم التبليغ عن جريمة ا الثالث: الفرع
 25 تجار بالأنسجة و الخلايا و مواد الجسمل : االمطلب الثاني
 25 وجمع مواد من الجسم بمقابل  نتزاع الأنسجة و الخلاياإ الفرع الأول:

 26 صاحبه الجسم دون موافقة الأنسجة و الخلايا و جمع مواد  الفرع الثاني: إنتزاع
 29 الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بجريمة التجار بالأعضاء البشرية

 30 : الأحكام الخاصة الموضوعية لجريمة التجار بالأعضاء البشريةولالمبحث الأ 
 30 بالأعضاء البشرية المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالعقوبة في جريمة التجار

 30 الفرع الأول: العقوبات التكميلية و تطبيق الفترة الأمنية في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
 30 أولا/العقوبات التكميلية في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية

 31 ثانيا/ تطبيق الفترة الأمنية في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
الأعذار المخففة وظروف التخفيف و التشديد في جريمة الإتجار بالأعضاء  الفرع الثاني:

 البشرية
32 

 32 أولا/ الأعذار المخففة في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
 33 ثانيا/ ظروف التخفيف في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
 33 ثالثا/ ظروف التشديد في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
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 و أحكام مقترحة للإعتماد

34 

 34 عقوبة الشروع و الشخص المعنوي في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية الفرع الأول:
 34 عقوبة الشروع في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية /أولا
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36 
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 38 : الأحكام الخاصة الجرائية بجريمة التجار بالأعضاء البشريةالمبحث الثاني
 38 التدابير و الجراءات الوقائية لمكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية المطلب الأول:

 38 الفرع الأول: التدابير التشريعية و الأمنية لمكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
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 40 الفرع الثاني: تدابير التوعية الاجتماعية لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
 41 دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية/ أولا
 41 في مكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشريةدور المؤسسات العمومية  /ثانيا
 42 دور الإعلام في مكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية /ثالثا
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 42 بالأعضاء البشرية تجارلإ: التحقيق الجنائي في جريمة االفرع الأول
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 47 تجار بالأعضاء البشريةلإمكافحة جريمة افي  إجراءات التعاون القضائي الدولي /رابعا

 49 الفرع الثاني: نحو اعتماد أحكام إجرائية خاصة بجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
 49 تجار بالأعضاء البشريةلإجريمة افي  أولا/ فيما يخص اعتماد أساليب التحقيق الخاصة
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